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شكر وعرفان
.یشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزیل والثناء الخالص والتقدیر إلى نبع العون

یرمش مرادإلى من وجهنا وأرشدنا دون وهن، إلى من زودنا بكل شحن إلى الأستاذ الفاضل 
لنا وأشرف على توجیهنا من أجل إنجاز هذا العمل، لك منا كل الشكر الذي كان خیر عون 

والتقدیر دمت شعاعا منیرا وجزاك االله عنا كل خیر.والاحترام 

و جمال الدین عنانوالأستاذ یاسین مقدمیفوتنا أن نشكر كل من الأستاذ كما لا

.الذین كانوا نورا أضاء  لنا عتمة البحثصالحيدنیاوالأستاذة هشام ذبیحالأستاذ 

كما نتوجه بالشكر الجزیل إلى أعضاء اللجنة المناقشة على قبول المناقشة وإثراء 
موضوع الدراسة.

وأخص بالشكر والتقدیر كل الطاقم الإداري لكلیة الحقوق والأساتذة الكرام حفظهم االله 
.وأدامهم ذخرا للجزائر



الإهداء
.لنا إتمام هذا العمل ونسأله أن یبارك فیهأولا نحمد االله سبحانه وتعالى حمدا كثیرا على توفقه

إلى أعز من في الوجود بعد االله عزّ وجل ورسوله الكریم والدتي الكریمة.

أطال االله في أميلأجلي أمي حبیبتي وقرة عیني ورحي الغالیة ودعتإلى من ربتني وسهرت
عمرها.

الغالي.أبيإلى صاحب القلب الحنون والدافئ 

،خولة،أسماء:الطاهرة الرقیق والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي أخواتيإلى القلوب 

والى قرت عیني ومحبوبتي الصغیرة سمیة.

، أیمن.یاسین،علاء،یاسر:إلى نور عیني وسندي في الحیاة

إلى إلى من كانوا سندي وقوتي وملاذي إلى من تذوقت معهم طعم الحیاة وأجمل اللحظات 
نادیة، عدلیة،أسیا، سمیة، نجاة،مروة،نسیمة،:أخواتي التي لم تلدهن أميإخوتي في االله إلى

جهاد، مسعودة، هجیرة، سارة، أمینة.

وإلى روحي وحبیبتي الغالیة التي ساندتي وكانت معي طوال مشواري الدراسي العزیزة والغالیة 
.دنیاعلى قلبي 

سلمى



الإهداء
أهدي عملي هذا إلى معلمتي في الحیاة التي لو جاز السجود لغیر االله لسجدت لها أمي رحمها 

.االله وأسكنها فسیح  جناته

.إلى سندي في الحیاة و قدوتي أبي أطال االله في عمره و رعاه 

: رشید، محمد، نصیرة، سامیة، شهرزاد.باسمهإلى إخوتي و أخواتي كل

طیلة مشواري الدراسي.ت سندا لي و خاصة أختي نورة التي كان

.عليإیمانإلى أغلى ما عرفتني به الأیام 

.إلى حبیبتي و توأم روحي سمسومة

مباركة
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تعتبر الشركة عقد یقوم بین شخصین أو أكثر من أجل القیام بنشاط مشترك واقتسام ما 
قد ینتج عنه من ربح أو خسارة وذلك وفق ما تم الاتفاق علیه فیما بینهم.

ولقیام الشركة التجاریة بالشكل الصحیح یجب علیها مراعاة الأحكام والشروط  القانونیة 
لذلك منذ نشأتها وأثناء سیر أعمالها مما یترتب علیه تمتعها بالشخصیة القانونیة، التي تسمح 

جله، كما أنه قد تتعرض أثناء ألها بمزاولة نشاطها التجاري وتحقیق الهدف الذي أنشئت من 
ممارسة نشاطها إلى عدة أسباب قد تؤدي لإنقضائها، كإنقضاء الأجل المحدد لها أو إتمام 
الغرض الذي أنشئت من أجله أو هلاك مال الشركة، مما یترتب علیه حلها وإخضاعها 

لإجراءات التصفیة التي نص علیها المشرع الجزائري في القانون التجاري.

اللازمة لتحدید الصافي من أموال الشركة لتوزیعها على ویقصد بالتصفیة مجموع العملیات 
الشركاء وذلك مهما كان نوع الشركة سواء كانت شركة أموال أو شركة أشخاص باستثناء 
الشركات المدنیة وشركة المحاصة التي استثناها المشرع من هذه العملیة، وتتم التصفیة قصد 

فاء حقوق الشركة ودفع دیونها.یاست

ه عند انحلال الشركة تنتهي صفة المدیر في تمثیلها ویحل محله المصفي الذي كما أن
ینص عقد الشركة التأسیسي بأن یكون المدیر یتولى القیام بعملیة التصفیة، حیث أنه عادة ما

لشركة عند انحلالها إذا لم ینص العقد على ذلك فیتم تعین المصفي بإجماع اهو مصفي 
ینه والذي قد یكون شخص طبیعي أو یجماع تتولى المحكمة تعكاء وفي حالة عدم الإر الش

شخص معنوي.

حدى الطرق المحددة قانونا تمنح له سلطة القیام بجمیع إو بمجرد تعیین المصفي ب
علیها من ستفاء حقوقها ووفاء مااوذلك بتحدید الصافي من أموالها و ،الأعمال اللازمة للتصفیة

وهذا كله بما یخدم مصالح الشركة والشركاء، حیث یعتبر دیون وبیع موجودات الشركة،
المصفي وكیلا عن الشركة وحدها وتقع على عاتقه مجموعة من الأعمال التمهیدیة والفعلیة 

التي تساعد على تمام عملیة التصفیة.

فإنه إذا تجاوز الصلاحیات الممنوحة له تقع ،ونظرا للمركز القانوني الذي یشغله المصفي
والتي نحن بصدد دراسة الجزائیة منها دون ،تجاه الشركةالى عاتقه مسؤولیة مدنیة أو جزائیة ع
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المدنیة، حیث یعتبر المصفي بذلك مرتكب لجریمة من جرائم المال أو الأعمال بالنسبة للشركة 
والتي تخضع لشروط خاصة وجزاءات مقررة منصوص علیها في كل من القانون التجاري 

نون العقوبات.الجزائري وقا

أهمیة الموضوع:-

تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة لأنها تسلط الضوء على شخصیة مهمة في مجال 
الشركات، والتي تتمثل في المصفي، الذي له صلاحیات واسعة تجعله عرضة للوقوع في 

ختیار هذا الموضوع لرسالة تجاوزها وذلك ما یجعله مسؤولا جزائیا أمام الشركة، وهذا ما دفعنا لا
التخرج من أجل الوقوف على طبیعة الشركات الخاضعة و المستشناة من التصفیة والضوابط 

القانونیة التي تحكم المصفي وما یقع علیه من مسؤولیة.

أسباب اختیار الموضوع-

ب أهمها:ختیارنا لموضوع المسؤولیة الجزائیة لمصفي الشركة یعود إلى عدة أسبااإن 

ارتباط الموضوع بتخصص قانون الأعمال.-

الأهمیة البالغة التي یكتسبها الموضوع في مجال الشركات.-

أن هذا الموضوع یثیر إشكال في المعاملات التجاریة.-

ونظرا لأهمیة المسؤولیة الجزائیة للمصفي وما یترتب علیها من جزاءات، والتي تناولها المشرع 
ن التجاري وقانون العقوبات، وذلك بوضع أحكام قانونیة مشددة، على إعتبار الجزائري في القانو 

أن الشركة والمتعاملین معها هم المتضررین من تصرفات المصفي أثناء قیامه بأعمال التصفیة.

ومن هذا المنطلق فإنه یمكن طرح الإشكالیة على النحو التالي:

؟.لمصفي الشركةإلى أي مدى تقوم المسؤولیة الجزائیة -
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المنهج المتبع-

لإجابة عن هذه الإشكالیة فقد اعتمدنا على المنهج التحلیلي والوصفي، وذلك بتحلیلنا 
للنصوص القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للمصفي الشركة، ویتخلله المنهج الوصفي في 

ما یتعلق بالمفاهیم ذات الصلة بدراستنا.

، قسمنا الدراسة إلى فصلین:الإشكالیة المطروحةولمعالجة

الفصل الأول: تناولنا طبیعة الشركات الخاضعة للتصفیة والنظام القانوني للمصفي، والذي تم 
تقسیمه إلى مبحثین: خصص المبحث الأول التصفیة من حیث طبیعة الشركة، أما المبحث 

الثاني خاص بالنظام القانوني لمصفي.

خصصناه لدراسة نطاق مسؤولیة الجزائیة للمصفي، والذي تم تقسیمه إلى والفصل الثاني:
موال.عمال، والمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى جرائم الأالأمبحثین: الأول سنتطرق فیه إلى جرائم 

وأنهینا البحث بخاتمة تصورا شاملا مستخلصا من البحث.
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الفصل الأول

الشركات الخاضعة للتصفیة وتعیین المصفي
بعض یترتب عن حل الشركة دخولها حیز التصفیة كأصل عام إلا أن المشرع استثنئى

الشركات من هذه العملیة، كما اسند مهمة التصفیة إلى المصفي الذي یعینه الشركاء، وفي 
تخاذ التدابیر اللازمة لإتمام من طرف القضاء وذلك ما یسمح له باحالة غیاب ذلك یعین 

التصفیة.

ام ، النظ)المبحث الأول(ولقد تناولنا في هذا الفصل، التصفیة من حیث طبیعة الشركة 
.)المبحث الثاني(القانوني للمصفي 
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المبحث الأول: التصفیة من حیث طبیعة الشركة

على الاعتبار الشخصي تقومتختلف شركات الأشخاص عن شركات الأموال بكون الأولى
أما الأخرى فإنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي بل یحكمها الاعتبار المالي، ورغم أنها 
شركات تجاریة تهدف إلى تحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله إلا أنها تختلف فیما یخص 

الشركات الخاضعة (تصفیة شركة كل منها على حدى، حیث سنتناول في المطلب الأول
.)ة من أحكام التصفیةالمستثناالشركات (أما المطلب الثاني )كام التصفیةلأح

المطلب الأول: الشركات الخاضعة لأحكام التصفیة

لى تصفیة أموالها بتحدید صافي منها وتوزیعها قضاء الشركة في كل الأحوال یؤدي إن انإ
الشركات الأخرى.على الشركاء، كما أن هذه العملیة تخضع لها بعض الشركات دون 

الفرع الأول: شركات الأشخاص

شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة باعتبارهما شركتین سنتطرق في هذا الفرع 
یقومان على الاعتبار الشخصي.

شركة التضامنأولا: 

تنقضي (:على أنهمكرر وما یلیها من القانون التجاري الجزائري551تنص علیها المادة 
1)من بأسباب عامة وخاصة...........شركة التضا

من خلال نص المادة تنقضي شركات التضامن متى توافر أحد الأسباب العامة للانقضاء 
2.مدتها أو تحقق الغرض الذي أنشئت من أجلهكانتهاء 

الشركاء، كما أن شركة التضامن تقوم على الاعتبار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بین 
بمعنى أن الاعتبار ،الاعتبار آثار ملحوظة في إنشاء أو تكوین الشركة وفي بقائهاولهذا

المعدل والمتمم، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتضمن القانون التجاري 26/09/1975المؤرخ في: 75/59الأمر -1
.78عدد

، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 1النظریة العامة وشركات الأشخاص، ج-بالعیساوي محمد الظاهر، الشركات التجاریة-2
.177، ص2014
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إذا ما حل الشخصي لیس شرط ابتدائي فحسب بل هو شرط بقاء أیضا، وبالتالي تنحل الشركة 
نه زوال الاعتبار الشخصي كموت الشریك أو فقدانه الأهلیة أو بشخص الشریك حادث من شأ

ن مباشرة المهنة التجاریة أو عزل المدیر النظامي الشریك، إلا أن أسباب الانقضاء هذه ممنعه 
لیست من النظام العام ومن ثم جاز استمرار الشركة إذا ما نص على ذلك العقد التأسیسي أو 

1.إذا ما قرر باقي الشركاء استمرارها بإجماع الآراء

مرحلة التصفیة، وتظل طوال هذه المرحلة ویترتب على انقضاء شركة التضامن دخولها
شأن قواعد النظریة لعملیة التصفیة یطبق في هذا الاللازممحتفظة بشخصیتها المعنویة بالقدر 

العامة للشركة، ویتبع التصفیة عملیة القسمة والتي تعنى إیصال كل شریك حقه في فائض 
2التصفیة.

التوصیة البسیطةشركة ثانیا: 

البسیطة بالأسباب التي تنقضي بها الشركات عامة كما تنقضي شركة التوصیة تنقضي
تنحل الشركة بموت لأسباب خاصة راجعة الاعتبار الشخصي كونها شركات أشخاص، ومتى

عساره أو انسحابه، لا فرق في ذلك بین أحد الشركاء المتضامنین وبإفلاسه أو بالحجر علیه أو إ
3.ركاء الموصیینالشركاء المتضامنین أو الش

من القانون التجاري 9/1مكرر 563حیث نظم المشرع الجزائري من خلال المادة 
اشترط أنه رغم وفاة أحد وإذاتستمر الشركة رغم وفاة شریك موصي، (الجزائري على أنه:

كانوا قصرا إذافان الشركة مع ورثته فان هؤلاء یصبحون شركاء موصین المتضامنینالشركاء 
غیر راشدین.

.210، ص2000عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، -1
، دار الجامعة - المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال- محمد فرید العریني، شركات التجاریة-2

.116، ص2006الجدیدة، الأزاریطة،
، 2010دار معرفة، الجزائر، -الأعمال التجاریة، الشركات التجاریة-جاري الجزائريعمار عمورة، شرح القانون الت-3

.220ص
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كان المتوفي، هو الشریك المتضامن الوحید وكان ورثته كلهم غیر راشدین، یجب وإذا
وإلا تعویضه شریك متضامن جدید أو تحویل الشركة في أجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة، 

).عن انقضاء هذا الأجلحلت الشركة بقوة القانون 

(لاس بنصها:فمن القانون التجاري الجزائري إلى حالة الإ10مكرر563تناولت المادة ولقد
.)القضائیة لأحد الشركاء.........فلاس أو التسویةتحل الشركة في حالة إ

فلاس أو لإلحكم بااذا تم البسیطة تنحل قانونا في حالة ما إبمعنى أن شركة التوصیة 
لأي متضامن أو منع من ممارسة مهنته التجاریة أو كان ناقص قبول في التسویة القضائیة

غیر أن المشرع في هذه الحالة وعملا منه على محافظة على استقرار أهلیة أو فقد أهلیته
البطلان والحل التي سبق التطرق المعاملات وحمایة المراكز القانونیة المختلفة وحدا من حالات

صیین بأن یتحول إلى شریك أو یمكن أن یعرض أحد المو ن وجد شریك متضامنإلیها لباقي، إ
استمرار یمنع هذا بأن یقرروا ذا لم یكن هناك شریك متضامن لأنه لا یوجد مامتضامن إ

الشخصي الذي تقوم للاعتبارجماع الشركاء على هذا وهذا نظرا الشركة بینهم لكن اشترط إ
1.علیه الشركة

وتسري على شركة التوصیة البسیطة نفس الأحكام المطبقة على شركة التضامن فیما وهذا
یتعلق بانقضاء الشركة والآثار التي تترتب على هذا الانقضاء من تصفیة الشركة وقسمتها 

2.وسقوط حق دائني الشركة في مطالبة الشركاء

الفرع الثاني: شركات الأموال

الطابع المالي وهي كالآتي:سنتطرق في هذا الفرع لشركات ذات

الشركة ذات المسؤولیة المحدودةأولا: 

أن من القانون التجاري وهي شركة من خصائصها الفقرة الأولى564نصت علیها المادة 
لا بقدر حصته ولا یجوز تأسیس الشركة أو زیادة رأس مالها أو لا یكون الشریك فیها مسؤولا  إ

.195المرجع السابق، صالنظریة العامة وشركات الشخاص، -الشركات التجاریةبلعیساوي محمد الطاهر، - 1
.220_ المرجع السابق، صعمار عمورة ، شرح القانون التجاري الجزائري_الأعمال التجاریة، التاجر،الشركات التجاریة- 2



المصفيالشركات الخاضعة للتصفیة وتعیین:                              الفصل الأول

8

سندات قابلة للتداول، ویكون الاكتتاب العام ولا یجوز لها إصدارالاقتراض لحسابها عن طریق 
، وعلى انتقال الحصص فیها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة لعقد الشركة

خلاف شركات الأشخاص لا تنقضي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بالأسباب التي تؤدي إلى 
1انهیار الاعتبار الشخصي.

ركاء، لكون الحصص تنتقل بالوفاة إلى الورثة، كما لا لا تنقضي بوفاة أحد الشفهي 
فلا ذا تألفت الشركة لمدة غیر محددة، تنقضي بإفلاس الشریك أو إعساره أو الحجر علیه وإ 

ذا یستطیع الشریك الراغب في الانسحاب أن یتنازل عن تنقضي بانسحاب أحد الشركاء، إ
غیار فتزول صفته كشریك دون أن یؤثر ذلك على كیان الشركة ،آخر أو لأحد الأكحصته لشری

2كشخص معنوي.

ولزاما علینا أن نعلم أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تنقضي بسببین خاصین بها 
وهما:

شریك، كأن یتوفى شریك في الشركة وترك عدد من 20فاق عدد الشركاء عن عشرین ما-1
فیما بینهم والشركاء الباقون على قید الحیاة بحیث یصبح الشركاء أكثر الورثة تستمر الشركة 

لى كة في مدة سنة واحدة على الأكثر إن تحول الشر الحالة یجب إمن عشرین شریكا، ففي هذه
شركة من نوع آخر، كشركة مساهمة أو شركة تضامن.

ما قل رأسمالها عن إذاوتنقضي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بسبب خاص بها وذلك -2
هذا المبلغ، ولكنإلىلم یزید رأس مالها في ظرف سنة لیصل إذادینار جزائري 100.000

یجوز للشركاء أن یقرروا بأن تتحول الشركة في ظرف سنة من نقصان رأس مالها عن مائة 
3.الشركاءبإجماعشركة تضامن وذلك إلىألف دینار جزائري 

، كلیة الحقوق، 2كالم أمینة، المسؤولیة الجزائیة للمصفي الشركة التجاریة، مذكرة ماجستر، جامعة محمد بن أمین وهران - 1
.22، ص2014-2015

.437محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص- 2
المرجع السابق، ص الشركات التجاریة، -التاجر- الأعمال التجاریة-تجاري الجزائريعمار عمورة، شرح القانون ال- 3

.303، 302ص
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الوحیدالشخص ذات شركة ثانیا: 

القانون التجاري الجزائري، تنقضي شركة منالفقرة الثانیة564نصت علیها المادة 
تنقضي من اجلها الشركة المحدودة المسؤولیة أي التيالشخص الواحد بأسباب الانقضاء 

بانتهاء مدة الشركة، وانتهاء العمل الذي قامت من أجله واستحالة تنفیذ مشروعها، واندماجها 
لم یبادر الشریك الوحید، في خلال مدة إذاكة أخرى وتأمینها وصدور حكم قضائي بحلها، بشر 

الشریك الوحید حلها، وتظل أقررتكوینه بحده الأدنى على الأقل وتنتهي أیضا إعادةإلىمعینة 
ولا مجال للكلام ،شخصیة شركة الشخص الواجد قائمة في أثناء التصفیة ولأجل حاجاتها فقط

بین الشركاء، على اعتبار موجداتهاقسمة الشركة، طالما أنه بعد انتهاء التصفیة لا تقسم عن
1.شریكا وحیداإلاأنها لا تضم 

شركة المساهمةثالثا: 

تحل شركة المساهمة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لها في القانون الأساسي، وقد تتخذ 
قرار حل الشركة قبل حلول الآجل المحدد لها، وفي هذه الحالة قد الجمعیة العامة غیر العادیة

ذا كان الأصلي الصافي قامت الشركة من أجله، وقد تنقضي إتحل لسبب تحقیق الغرض الذي 
2.أقل من ربع رأس مال الشركةإلىللشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة فیوثائق الحسابات 

یجوز للمحكمة (من القانون التجاري الجزائري فانه: 19مكرر 715وحسب نص المادة 
أقل إلىالمساهمین قد خفض كان عددإذاأن تتخذ قرار حل الشركة بناءا على طلب كل معني 

أشهر ستةمن الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام، ویجوز لها أن تمنح للشركة أجلا أقصاه 
ذه التسویة یوم فصلها في ماتمت هإذاشركة لتسویة الوضع ولا تستطیع اتخاذ قرار حل ال

)الموضوع.

بقوة القانون بل والجدیر بالملاحظة حول هذه المادة أن الحل في هذا الغرض لا یكون 
لى الأسباب الخاصة ي أي یجب رفع دعوى قضائیة ویضاف إیجب أن یكون محلا لحكم قضائ

، وهي من القانون التجاري الجزائري20مكرر 715لانقضاء شركة المساهمة حالة المادة 

.204، ص2008، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 02لیاس ناصیف، موسوعة الوسیط في قانون التجارة، ج.إ- 1
.313عمورة، المرجع السابق، صعمار- 2
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لى نفس المبدأ القاضي بالحد دا إمستن،الحالة فیها رأس مال الشركة عن الحد الأدنى القانوني
صلاح الوضع كلما كان ذلك ممكنا حمایة للحقوق ومحافظة على مراكز إ الحل و من حالات

لعادیة أن تقرر تخفیض رأس القانونیة، حیث في هذه الحالة یتعین على الجمعیة العامة غیر ا
من القانون التجاري الجزائري، بمعنى دون 594مال الشركة بالحد الذي نقص به مراعاة المادة 

أن یخل هذا التخفیض بالحد الأدنى المطلوب قانونا لتأسیس شركات المساهمة وبحسب طریقة 
715لى غایة إ15كرر م715ادیة ومراعاة للمواد التأسیس، كما یجوز للجمعیة العامة غیر الع

لى نوع آخر لا یشترط ائري كذلك أن تقرر تحویل الشركة إمن القانون التجاري الجز 17مكرر 
1.فیه القانون حد أدنى أو یشترط حد أقل من المطلوب في شركات المساهمة

همة لا تنحل بالأسباب ومتى انحلت الشركة في دور التصفیة هذا وللعلم أن شركة المسا
2.لى الاعتبار الشخصي كما لا تنقضي بانسحاب أحد المساهمین من الشركةترجع إتيال

شركة التوصیة بأسهمرابعا: 

شركة التوصیة بأسهم كغیرها من الشركات یرد علیها الانقضاء متى توفرت أحد أسبابه، 
3.لى انقضاء كافة الشركاتم بشأنها أحد الأسباب التي تؤدي إفهي تنقضي متى قا

من القانون التجاري3ثالثا الفقرة 715المادة إلىاستنادا 

التضامن صالحة للتطبیق على الشق المتضامنین في شركات شركة تكون أسباب حل 
التوصیة بالأسهم وعلیه تنحل الشركة:

لم یقضي القانون الأساسي باستمرارها بین باقي إذا توفي أحد الشركاء المتضامنین ما-
الشركاء إن لم یحیل ركن التعدد الخاص بشركة التوصیة بالأسهم أو الورثة وبشرط موافقة 

الوحید في شركة التوصیة هو المتضامنالمتوفىالشركاء المتضامنین، ولم یكن الشریك 
.بالأسهم

.105-104ص-ص،المرجع السابق، 2شركات الأموال، ج.-بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة- 1
.313عمار عمورة، المرجع السابق، ص- 2
.428حمد فرید العریني، المرجع السابق، صم-3
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المتضامن.هلیة أو نقصها بالنسبة للشریك انعدام الأ-

لى حل الشركة.إفلاس الشریك المتضامن أیضا یؤدي إ-

لى شركات التوصیة كما أن من بین أسباب حل شركة المساهمة تكون صالحة للتطبیق ع
یحدد تتعلق برأس مال الشركة، مع العلم أن القانون التجاري الجزائري لم بأسهم خاصة التي 

د بالقواعد التي تحكم الحد الأدنىیجعل ضرورة التقیوهو مالى أسهم الشركة إمالسٍ أدنى لرأ
1.دوار مال الشركة المساهمة جدلرأس

أحكام التصفیةمن المطلب الثاني: الشركات المستثناة

ا لشركات لا تحتاج لتعین مصفي نهائین الشركات التي لا تخضع لأحكام التصفیة هي اإ
ذا تحكمها قواعد خاصة بها.نون التجاري المتعلقة بالتصفیة وإ أو تلك لا تطبق علیها أحكام القا

الفرع الأول: الشركات المدنیة

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان (على أنه:من القانون المدني416عرفت المادة 
أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال طبیعیان أو اعتباریان أو

تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة ، بهدف أقسام الربح الذي قد ینتج أوأو نقد
2)مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك.

وتتم التصفیة أموالها وقسمتها وفقا للعقد وان خلا من هذه الأحكام تتم التصفیة بحكم 
خاص ویتبع الأحكام التالیة: 

.تنتهيلى أن إصرفین أما شخصیتها فتبقي مستمرة التصفیة تنتهي مهام المتعند-

ما على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم تتم التصفیة عند الحاجة أما على ید جمیع الشركاء وأ-
الأغلبیة الشركاء.

.189، 188شركات الأموال، المرجع السابق، ص ص -بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة- 1
المؤرخ في 05- 07بالقانون ضمن قانون المدني المعدل والمتممالمت26/12/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم - 2

2005.



المصفيالشركات الخاضعة للتصفیة وتعیین:                              الفصل الأول

12

فان المحكمة تعین المصفى وتحدد طریقة التصفیة بناءا على طلب الباطلةفي حالة الشركة -
ل من یهمه الأمر وأنه یتم تعین المصفى یعتبر المتصرفون في حكمه.ك

فق الشركاء یعینهم القضاء على طلب أحدهم.لم یتإذا-

لا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة وتقسم على مصفي أن یبشر أعمالا جدیدة إیحضر-
قیمة الحصة التي قدمها الأموال بین سائر الشركاء ویستر كل واحد من الشركاء مبلغا یعادل 

على حق المنفعة فیه لى تقدیم عمله أو قیمة قدمه من شىفي رأس مال لم یكن قد اقتصر ع
ذا ركاء بنصیب كل واحد من الأرباح وإ وحیث قسمته بین الشأو بمجرد الانتفاع به وإذا بقى شى

ء جمیعا بحسب لم یكف المال الصافي للوفاء وبحصص الشركاء فان الخسارة توزع على الشركا
لا كان ذلك حسب نسبته في رأس مال نطبق في قیمة المتفق علیها في توزیع الخسائر وإ النسبة 

1.الشركات القواعد المتعلقة بقیمة المال الشائع

شركة المحاصةالفرع الثاني: 

تنقضي شركة المحاصة إذا توفر سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء شركات 
الأشخاص، فهي تنقضي بانتهاء مدتها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله أو بهلاك جمیع 
مالها أو جزء كبیر منه بحیث لا تبقى فائدة من استمرارها، ویجوز طلب حلها من القضاء إذا 

تفاهم مستحكم بین الشركاء تنفى الشركة بانسحاب أحد الشركاء توفر مسوغ مشروع كسوء
2.أو وفاته أو الحجز علیه أو إعساره أو إفلاسه نظرا لاعتبار الشخص فیما بینهمالمحاصین 

حیث أن شركة المحاصة لا تخضع لنظام التصفیة لأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 
وتقتصر التصفیة على تقدیم حساب للشركاء یحدد فیه وبالتالي لا یجوز تعیین مصفي لها، 

وقع نزاع بین الشركاء حول القسمة یعین إذانصیب كل منهم على الربح أو الخسارة وفي حالة 
القاضي خبیر یتكفل بمهمة تسویة هذا الحساب هذا ولا تخضع الدعاوي التي یرفعها الغیر على 

,30.31ص كالم أمینة، المرجع السابق، ص- 1
.329، ص2006، الإسكندریةو وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، مصطفى كمال طه- 2
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تسري علیها القواعد وإنماس ي التقادم الخموالتقادم القصیر أمن تعامل معه من الشركاء
1.العامة

أي التقادم الطویل وهذا راجع لانتقاد شركة المحاصة للشخصیة المعنویة وبالتالي عدم علم 
2الغیر بوجودها وهذا أیضا ماقضت بیه محكمة النقض الفرنسیة.

ینایر 31ولقد عبرت محكمة النقض المصریة عن ذلك كله فقضت بحكمها الصادر في 
ت الشركة أن یطلب تصفیة ذا ما انقضلا یجوز للشریك في شركة المحاصة إبأنه 1952

لا أنها لیست ملكا للشركة وكل حقه قبل المدیر الشركة قاصر على مطالبته بحساب أموالها إ
ن كان هناك ربح وعلى ئنا له في حصته ونصیبه في الربح إداتبارهمقدار الربح أو الخسارة واع

3.أن یخصم من حصته مقدار نصیبه في الخسارة إن خسرت الشركة

یسمى بفائض ن وجدت في شركة المحاصة وهو ماد انتهاء التسویة وقسمة الأرباح إوبع
سبب عقد الشركة ولا یعلن التصفیة تنقضي شركة وتنتهي العلاقة التي كانت تجمع الشركاء ب

4.عن انتهاء الشركة لأنها لم تكن معلنة للغیر

.216عمورة، المرجع السابق، صارعم- 1

.329مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص- 2
.150، ص2009سكندریة، الجامعة الجدیدة لنشر، الإمحمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار - 3
، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،1الخاصة، ط.العامة والأحكام -فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة- 4

.187ص
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: النظام القانوني للمصفي.المبحث الثاني
مباشرة أعمال تصفیة الشركة المنحلة قانونیا، إلیهالشخص الذي یعهد المصفيیعتبر 

وسنتطرق أولا لكیفیة تعیین 1،فیمثلها ویتصرف باسمها طیلة فترة التصفیة لحین الانتهاء منها
أعمال التي یقوم بها المصفي في فترة التصفیة في تتناولالمصفي وعزله في المطلب الأول ثم 

المطلب الثاني.

تعیین المصفي وعزلهإجراءات المطلب الأول: 

تنتهي عند حل الشركة صفة المدیر في تمثیلها ویحل محله المصفي في تمثیل الشركة 
2.التصفیةتستلزمأمام القضاء فیما یرفع منها أو علیها من دعاوي وفي جمیع الأعمال التي 

تتم التصفیة عند (:التي تنص على أنهمن القانون المدني الجزائري445طبقا للمادة 
على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم أغلبیة الشركاء.وإماجمیع الشركاء، إما على یدالحاجة 

لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي، فیعینه القاضي بناءا على طلب أحدهم. وفي وإذا
التصفیة بناءا الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة فان المحكمة تعین المصفي وتحدد طریقة 

الغیر إلىعلى طلب كل من یهمه الأمر وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة 
)في حكم المصفین.

الفرع الأول: تعیین المصفي.

من القانون المدني السابقة الذكر أن هناك طریقتین لتعیین المصفي 445من خلال المادة 
ین من طرف أغلبیة الشركاء ثم أنه یمكن أن یعین من وهي الأصل، أن یعالطریقة الأولى

لم یتفق الشركاء على تعینه وعلى ذلك وإذاطرف القضاء بناءا على طلب كل من یهمه الأمر، 

.166عمار عمورة، المرجع السابق، ص- 1
.130، ص2009، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، 01مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، ط.- 2
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تعیین المصفي كلها في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي إجراءاتنه یمكن النص على فإ
1.لاحقإجراءأو في 

الشركاءأولا: تعیین المصفي بواسطة 

یعین مصف واحد أو أكثر من (:من القانون التجاري الجزائري بأنه782تنص المادة 
قرره الشركاء.إذاحصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذاطرف الشركاء 

یعین المصفي: 

الشركاء في شركات التضامن،بإجماع-1

ذات المسؤولیة المحدودة،بالأغلبیة لرأس مال الشركاء في الشركات -2

)وبشروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة في الشركات المساهمة.-3

من القانون المدني فان الجهة التي تملك سلطة تعیین المصفي 445إعمالا لنص المادة 
الة التي لا هي إدارة الشركاء التي یتضمنها العقد الأساسي للشركة أو نظمها المقررة وفي الح

توكل أمر تعیین 445یذكر فیها من یملك سلطة التعیین حسب العقد التأسیسي، فان المادة 
،إذ یمكن أن تقرر أغلبیة المصفي إلى الشركاء أنفسهم، مع مراعاة الأغلبیة العددیة في ذلك

ن الجمیعالشركاء جمیعا، ونجد هذا في الحالة التي یكون فیها عدد الشركاء قلیلا وخاصة إذا كا

یتولى إدارة الشركة كما یمكن أن تقرر أغلبیة الشركاء أن یقوم بالتصفیة واحد أو أكثر یعینون 
ولا أغلبیة الإجماعفلا یشترط (النصف+واحد)الأغلبیة العادیة بالذات، وتكفي في هذا الصدد 

في ذلك أن تعینه أغلبیة الشركاء شریكا، فیصبحالذي خاصة، كما لا یشترط أن یكون المصفي
2.یكون أجنبیا

فقد أجاز القانون لدائني حق تعیین المصفي یكون للشركاء، ذا كان الأصل في أن إف
الشركاء، فقد أجاز القانون لدائني الشركاء ولیس لدائني الشركة طلب تعیین المصفي عن طریق 

دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، خالد معمر، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، - 1
.57، ص2013

.59، صنفسهخالد معمر، المرجع - 2
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المصفي یعتبر وكیلا عن الآنالدعوى غیر المباشرة، مستعملین في ذلك حقوق مدینهم، وهذا 
أصلا واردا من قبل الشركاء أو أحدهم أو الشركاء والشركة، وبذلك یكون طلب تعیین المصفي 

ورثتهم، وبفقد الباقي هذا الحق، فإن المصفي یمكن أن یكون شخصا معنویا، كأن یكون شركة 
وصه لم یأت على أخرى تتولى التصفیة بواسطة مدیرها، إلا أن القانون الجزائري في كافة نص

1ذكر.

ثانیا: تعیین المصفي بواسطة القضاء

إن أمر تعیین المصفي من طرف القضاء یقوم على مراحل أو محاور أساسیة منها إن 
دون حالات، وكذلك أن أمر طلب تعیین المصفي لیس هذا التعیین یكون في حالات معینة 
طبق بالتعیین فإنها ذا المحكمة التي تجماعة أخرى وكبالحق المطلق بل تمتلكه جماعة دون

2لیست أیة محكمة.

إذا لم (تنص على أنه:الجزائريمن القانون التجاريالأولى فقرةال783ونصت المادة 
یتمكن الشركاء من تعیین مصف فإن تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في 

)العریضة.

تعیین المصفي من طرف القضاء في حالة عدم اتفاق هذا النص أنه یتم فمن خلال 
الشركاء، وهو غالبا ما یتم عن طریق طلب یقدم من طرف الشركاء أو أحدهم أو ورثتهم، 

قدم بهذا الطلب ویجوز لغیر شریك أن یتقدم بهذا الطلب، ویترتب عن ذلك أنه لا یجوز أن یت
الشركاء لا عن دائنیها، بینما یثبت أحد دائني الشركة، لأن المصفي یعد وكیلا عن الشركة و 

هذا الحق للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن یستعمل حق مدینه بطلب تعیین المصفي من 
3طرف القضاء برفع الدعوى غیر مباشرة.

أم كلثوم، النظام القانوني لأعمال المصفي في الشركة التجاریة، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة بوغابة- 1
.07، ص2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

.66، صالسابقالمرجع معمر خالد،- 2
.8، صالسابقغایة أم كلثوم، المرجع بو - 3
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وقع انحلال الشركة بأمر من القانون التجاري الجزائري على أنه:( إذا 784وتنص المادة 
إن هذا القرار یعین مصفیا واحد أو أكثر.)قضائي ف

وفي هذه الحالة یختلف الأمر عن الحالة الأولى لكون أن أمر الانقضاء یكون بفضل 
القضاء، أي أن القاضي هنا بانقضاء الشركة وبتعیین مصف واحد أو أكثر لتصفیة موجوداتها، 

قد حصل لأي سبب من الأسباب الفارط ذكرها، غیر أن الانقضاءبینما في الحالة الأولى فإن 
في أمر لفضلأمر تعیین المصفي لم یحسم لسبب وجیه، تعین بعده اللجوء إلى القضاء 

اختلاف الشركاء وعدم تمكینهم من تعیین شخص المصفي، ومهما كان السبب المؤدي إلى 
1للطعن فیه.تعیین المصفي قضائیا فإن هذا الحكم كغیره من الأحكام قابلة

ویكون القائمون بالإدارة وحتى تعیین المصفي من قبل القضاء هم القائمون بأعمال 
من القانون المدني 445/3نصت علیه المادة التصفیة حتى تعیین المصفي حسب ما

الجزائري، ویجوز لكل من یهمه الأمر رفع معارضة في هذا الأمر في أجل خمسة عشر یوما 
2التي لها تعیین مصفیا آخر.المحكمةوترفع المعارضة أمام من تاریخ نشر اعتبارا

والغالب أن یكتفي عقد الشركة بوضع الأحكام الواجب إتباعها لتعیین المصفي عند 
الشركة، وفي هذه الحالة بعمل بأحكام العقد في شان تعیین المصفي وقد یحدث أن انقضاء

صفي أو تحدید كیفیة تعینه، وفي ذلك ینص القانون على أن یسجل عقد الشركة عن تعیین الم
3التصفیة تجري بواسطة المصفي الذي یجب تعینه بالإجماع.

ینشر أمر تعیین المصفین (من القانون التجاري الجزائري بأنه:767صت المادة ولقد ن
عن الجریدة مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة فضلا

مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة:

عنوان الشركة أو اسمها متبوعا الاقتضاء بمختصر اسم الشركة،-1

نوع الشركة متبوعا بإشارة في حالة تصفیة،-2

.68خالد، المرجع السابق، صمعمر- 1
.150النظریة العامة وشركات الأشخاص، المرجع السابق، ص-بلعیساوي محمد طاهر، الشركات التجاریة- 2
.214هاني دویدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص- 3
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مبلغ رأس المال،-3

عنوان مركز الشركة،-4

رقم قید الشركة في السجل التجاري،-5

سبب التصفیة،-6

سم المصفین ولقبهم وموطنهم،ا-7

)حدود صلاحیاتهم عند الاقتضاء.-8

الفرع الثاني: عزل المصفي

ال فإن من یملك سلطة تعیین المصفي تثبت له صلاحیة كحفاظا على مبدأ توازي الأش
یعزل المصفي ویستخلف (من القانون التجاري الجزائري على أنه:786عزله وتنص المادة 

)حسب الأوضاع المقررة لتسمیته.

المصفي أمام القضاء متى توفر إلا أنه یجوز لكل صاحب مصلحة أن یطالب بعزل 
1.مسوغا لذلك

من القانون السالف الذكر یعزل المصفي إذا صدر منه تصرفات 786وطبقا لنص المادة 
تنافي التزاماته اتجاه الشركة من قبل الأشخاص الذین عینوه، كما یجوز الإلتجاء إلى القضاء 
بطلب عزل المصفي إذا وجد مبرر شرعي، ومن هذا كله فإذا كان تعینه قد بإجماع الشركاء أو 

جري عزله بالنصاب نفسه وإذا كان تعیینه قد تم بواسطة القضاء یعود للقضاء أیضا بغالبیتهم ی
یطلب من عزله، غیر أنه یحق لكل من الشركاء إذا توافرت أسباب مشروعة توجب العزل أن 

القضاء أیضا حق عزل المصفي المعین من قبل الشركاء في عقد الشركة التأسیسي أو في 
2اتفاق لاحق.

.40كالم أمینة، المرجع السابق، ص- 1
.96خالد، المرجع السابق، صمعمر- 2
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ت للمصفي حق طلب الاستقالة أو طلب إعفاء من مهامه متى وجد سببا لذلك كما یثب
على أن تكون استقالته في وقت لائق، مع وجوب إعلان ذلك على الشركاء قبل البدایة الفعلیة 
لانسحابه حتى یتمكنوا من تعیین من یخلفه، وإذا كانت المحكمة هي التي عینته فإن طلب 

1بقى ممارسا إلى غایة تعیین خلیفة له.إعفائه یقدم إلى المحكمة وی

انقطاع المصفي عن وبالإضافة إلى ذلك قد تتوافر ظروف استثنائیة طارئة تؤدي إلى 
وفاته أو مرضه أو الحجر علیه أو إفلاسه والمقصود عمله قبل إتمام أعمال التصفیة منها:

ة التصفیة وقبل إتمام إجراءاتها بالإفلاس هنا هو إفلاس المصفي أما إفلاس الشركة أثناء مرحل
فإنها تؤدي إلى توقف المصفي عن مباشرة أعماله ویتولى أمین التفلیسة عمله نیابة عن جماعة 
الدائنین، ومع ذلك یبقي المصفي وكیلا عن الشركة ویستطیع مباشرة بعض الأعمال القانونیة 

ماعة الدائنین التي یمثلها في جمیع الأحوال التي تتعارض فیها مصلحة الشركاء مع مصلحة ج
أمین التفلیسة كما له أن یحضر جلسات تحقیق الدیون والمعارضة فیها، وعلى أمین التفلیسة أن 

2تبقي من موجودات الشركة بعد دفع الدیون لیقوم بتوزیعها على الشركاء.یرد إلیه ما

المصفي، وزالت ومتى تمت التصفیة وتحدید الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة 
الشخصیة المعنویة للشركة نهائیا ویصبح الشركاء ملاكا على الشیوع للصافي من أموالها وتتم 
قسمته بینهم، ومن ثم یلتزم المصفي بتقدیم حساب عن أعماله إلى الشركاء وأن یضع بین 

3أیدیهم الأموال الباقیة التي تصبح ملكا مشاعا للشركاء تجري قسمته بینهم.

الثاني: أعمال المصفيالمطلب 

إن المصفي یقوم بمجموعة من الأعمال تهدف كلها إلى تصفیة الشركة بطریقة محاسبیة 
متمثلة في عمال الأجیدة كفیلة بحمایة حقوق كل طرف، حیث یمكن للمصفي مجموعة من 

.)الفرع الثاني(أما الأعمال الفعلیة )الفرع الأول(أعمال التمهیدیة 

.40كالم أمینة، المرجع السابق، ص- 1
.195، ص2010مروان بدري الإبراهبیم، تصفیة شركات المساهمة، دار الكتب القانونیة، القاهرة،- 2
.133مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص- 3
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عمال التمهیدیةالأالأول: الفرع

ذ جمیع الإجراءات اللازمة لتمهید لهذه قبل أن یباشر المصفي أعمال التصفیة فإنه یتخ
فیجرد ما لشركة من الأموال وما علیها من التزامات ویقوم بتحریر قائمة للمیزانیة بعد أن أعمال 

ن طرف الذین كانوا یقومون یستلم دفاتر الشركة ومستنداتها، وذلك بعد تقدیم المساعدة م
بالإدارة.

أولا: القیام بعملیة النشر 

إن عملیة النشر تعتبر من أهم الواجبات التي تكون على عاتق المصفي والتي یتوجب 
علیه القیام بها وتعتبر أول عمل یقوم به المصفي ذلك لأنه بالشهر یمكن الاحتجاج على الغیر 

1.مر للرعایة اللازمة للحقوقلأأن ابأعمال التصفیة وكذلك

ینشر أمر تعیین (:على أنهمن القانون التجاري الجزائري767ولقد نصت المادة 
في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن المصفین مهما كان شكله في أجل شهر 

)كة.ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشر 

ونستخلص من هذا النص أنه یتم نشر قرار تعیین المصفي في النشرة الرسمیة للإعلانات 
القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر 

من القانون سالف 767الشركة مع وجوب أن یتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة 
.الذكر

وإذا كانت هذه المعلومات واجبة في عملیة النشر لتكون حجة على الغیر فإن القانون 
رسالة عادیة غرضها أوجب إضافة إلى هذا النشر أن یتم إرسال هذه المعلومات عن طریق 

2إعلام المساهمین في الشركة ویسهر المصفي على القیام بهذا الإجراء.

إجراءا عملیة النشر هاته وفي غضون شهر واحد منذ تعینه تجهله أغفل المصفي عن وإذا 
یعاقب بالحبس (على أنه:الجزائريمن قانون العقوبات838مسؤولا جزائیا وفقا لنص المادة 

.55كالم أمینة، المرجع السابق، ص- 1
.114معمر خالد، المرجع السابق، ص- 2
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دج أو بإحدى هاتین 200000دج إلى 20000من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة من 
1)ن تعینه بنشر الأمر المتضمن تعیین مصفیا.العقوبتین فقط، لم یقم عمدا في ظرف شهر م

ثانیا: استلام دفاتر الشركة

بحلاف مقارنة بالتشریعات قانون الجزائري صریح ینظم هذه المسألة، لم یرد نص في ال
على (على أنه: 927قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي جاء في نص مادته المقارنة منها

مع مدیري الشركة بالاشتراكر القضائي عند مباشرته العمل أن ینظم المصفي القضائي وغی
وموازنة الحسابات بما لها وما علیها، وعلیه أن یستلم ویحفظ دفاتر الشركة و قائمة الجرد 

أوراقها ومقوماتها التي یسلمها إلیه المدیرون، وأن یأخذ علما بجمیع الأعمال المتعلقة بالتصفیة 
على دفتر یوحي بحسب ترتیب تواریخها وفقا لقواعد المستعملة في التجارة وأن یحتفظ بجمیع 

2).وغیرها من الأوراق المختصة بالتصفیةمثبتةالالإسناد 

إعداد قائمة الجرد والمیزانیة ثالثا: 

یقوم المصفي بإعداد قائمة الجرد والمیزانیة لجمیع أموال الشركة ومتلكاتها سواء أكانت 
مالا أو عقارا أو منقولا.

إعداد قائمة الجرد:-أ
یضع (:على أنهمن القانون التجاري الجزائريالأولىالفقرة 789تنص المادة 

المصفي في ظروف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالیة الجرد وحساب الاستثمار العام 
وحساب الخسائر والأرباح وتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات التصفیة خلال السنة 

)المالیة المنصرمة.
ون من بدایة التصفیة أي عند بدایة ونستنتج من هذا النص إعداد قائمة الجرد یك

سنة مالیة حیث یتم وضع قائمة الجرد یضاف إلیها تقریر مفصل ومكتوب یحتوي 
المالیة المنصرمة، حیث بالرجوع إلى النص سالف حساب عملیات التصفیة خلال السنة 

11ون العقوبات، المعدل والمتمم الجریدة الرسمیة العدد بتاریخ المتضمن قان1966یولیو 8المؤرخ في 66/156الأمر - 1
.1966جوان 

.99، ص2008لبنان، -طرابلسؤسسة الحدیثة لكتاب، م، ال01إلیاس ناصیف، موسوعة الوسیط في قانون التجارة، ج.- 2
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الذكر أن المشرع الجزائري یفرض أن یتم إعداد قائمة الجرد خلال أشهر الأولى وأن 
والتصفیة حیث أن المشرع الجزائري نص على قریر یكون حول وضعیة الأصول الت

من القانون 267إلى 264كیفیة إعداد قائمة الجرد وذلك بالرجوع إلى أحكام المواد من 
1.الجزائريالتجاري

إعداد المیزانیة- ب
فالافتتاحیة هي التي ختتامیةیة وجود میزانیة افتتاحیة وأخرى انمیز في إعداد المیزان

یعدها المصفي في بدء السنة الموالیة على أساس المیزانیة الخاصة للشركة في السنة 
المنصرمة، أما المیزانیة الختامیة فهي التي تأتي بعد إتمام كل هذه المراحل والتي تكون 

2.في نهایة السنة المالیة والتي على أساسها یتم افتتاح میزانیة السنة المقبلة

بأن یقوم المصفي بأن یقوم 94/294من المرسوم التنفیذي 3لقد فرضت المادة 
المصفي بإعداد المیزانیة ویقدمها للجنة الولائیة لتصفیة ویجب علیه أن یرفقها 

:( یعد المكلف بالتصفیة على مایلي3حیث نصت المادة ،بملاحظاتها حول المیزانیة
3التي یرسلها إلى لجنة التصفیة.)

للشركة، ویحدد أیضا التعهدات التي وتقریر المیزانیة یبین الوضعیة المحاسبیة 
أبرمتها وتكون مرفقة بالجرود النظامیة( جرد العقارات جرد المخزونات، الدیون والحقوق 
والملاحق) التي یجب أن تكون منفصلة ومحتویة على معلومات كافیة من أجل تسهیل 

4عملیة التصفیة.

الثاني: الأعمال الفعلیةالفرع
تعد مهمة المصفي الأساسیة تصفیة أموال الشركة ولذلك لیس له أن یبدأ أعمالا 

مهمته جدیدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال السابقة( أعمال التمهیدیة) بل تمكن 
علیها من حقوق(باستمرار في استغلال أموال الشركة واستفاء حقوق الشركة وتسدید ما

دیون) وبیع أموال الشركة.

.18صم كلثوم، المرجع السابق، أوغابة ب- 1
.120خالد معمر، المرجع السابق، ص- 2
یتعلق بكیفیات حل وتصفیة المؤسسة العمومیة غیر المستقلة 1994ر أكتوب5المؤرخ في 94/294المرسوم التنفیذي رقم - 3

.15، ص63ي والتجاري جریدة الرسمیة عدد والمؤسسات العمومیة ذات الطابع صناع
.120، صالسابق معمر، المرجعخالد - 4
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أولا: الاستمرار في استغلال أموال الشركة 
من القانون التجاري:( في حالة استمرار استغلال الشركة یتعین 792نصت المادة 

، وإلا789على المصفي استدعاء جمعیة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 
الجمعیة سواء بواسطة مندوبي الحسابات ستدعاء جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب ا

أو هیئة الرقابة أو من وكیل معین بقرار قضائي.)
في هذا النص أنه لا یجیز للمصفي وحده وبإرادته أن یباشر أعمالا والملاحظ 

جدیدة ویستمر في عملیات الاستغلال التجاري للشركة لأن ذلك یعد عمالا خارجا عن 
شأن هذا الاستمرار تهیئة التصفیة إلى وضع أفضل وذلك اختصاصه، إلا إذا كان من

للمحافظة على عنصر الاتصال بالعملاء، باعتباره من أهم باستمرار فترة معینة،
عناصر المحل التجاري، ویمكن بیع المحل التجاري في مجموعة في نهایة أعمال 

ة استغلال التصفیة ودون أن تنخفض قیمته، أما في حالة ما إذ رأى المصفي ضرور 
الشركة على ضوء ما اكتشفه من مؤشرات الرواج والنهوض بالشركة، فعلیه أن یستدعي 

من القانون التجاري 789جمعیة الشركاء طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 
لتقریر هذا الاستمرار، ولیس للمصفي أن یباشر أعمال جدیدة للشركة إلا إذا كانت 

أن أي 1،من قانون المدني الجزائري)446/1ة( المادة لازمة لإتمام أعمال سابق
المصفي لا یجوز له أن یقرر تحویل الشركة إلى شكل آخر وأن یقوم بدمج الشركة في 
شركة أخرى لأنها أعمال تخرج عن إطار أعمال التصفیة بل تعد حقوقا خاصة بالشركاء 

2ویستدعي موافقتهم.

ثانیا: استفاء حقوق الشركة
لم یتناول المشرع الجزائري في القانون التجاري صلاحیة المصفي في استفاء دیون 
الشركة المصفاة وهو ماترتب لدى البعض إلى القول أنه یجوز للمصفي أن یحصل 

ي ذمة الشركاء سواء كان ودیا أو الغیر أو ففي ذمةویستوفي ما لشركة من دیون 
سدید ماترتب في ذمهم في مواجهتها قضائیا فیطالب المصفي من مدیني الشركة بت

.135.132ص- ، ص1980، الجزائر، 2، ط.1أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ج.- 1
.125خالد معمر، المرجع السابق، ص- 2
، كلیة الحقوق، 1بلهوان حسین، النظام القانوني لإنقضاء الشركات التجاریة، مذكرة ماجستر، جامعة قسنطینة - 3

2012/2013.
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ویطالب الشركاء بتقدیم الحصص أو الباقي منها التي تعهد بتقدیمها عند تأسیس الشركة 
1إضافة إلى المبالغ الإضافیة  لتغطیة دیون الشركة.

ثالثا: وفاء دیون الشركة 
788/2نصت علیه المادة وعلى المصفي أن یقوم بسداد دیون الشركة وهذا ما

من القانون التجاري غیر أن هذه المادة لم تحدد كیفیة سداد الدیون، الأمر الذي یلزم 
من القانون المدني، وتقضى 447معه تطبیق القواعد العامة ورجوع إلى نص المادة 

2البدء بدفع الدیون المضمونة قبل غیرها.

: بیع أموال الشركة وقفل التصفیةرابعا
من القانون التجاري التي تنص على أنه:( یمثل 788/1لنص المادة بالرجوع

المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول...)
ومن هذه المادة نستخلص أن المصفي بیع مال الشركة الخاضعة للتصفیة سواء 

، بالمزاد العلنيكان عقار أو منقول ومهما كانت طریقة البیع سواء كانت بالتراضي أو 
فقال التصفیة الموقع علیه من المصفي بطلب منه في وفي نهایة التصفیة ینشر إعلان 

، وحیث النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو جریدة معتمدة یتلقي الإعلانات القانونیة
نهاء عملیات التصفیة وتنقضي الشخصیة المعنویة للشركة ویصبح تنتهي فترة التصفیة بإ

3ي موجودات الشركة أموالا شائعة قابلة للقسمة بین الشركاء.صاف

.132أحمد محرز، المرجع السابق، ص- 1
.87المرجع السابق، صبلهوان حسین، - 2
.137أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 3
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الفصل الثاني

نطاق المسؤولیة الجزائیة للمصفي الشركة
التصفیة التي منحت إلیه وإذا تجاوز السلطات یعتبر المصفي مسؤولا شخصیا عن أعمال 

الممنوحة له أو ارتكب خطأ أو إهمال في تنفیذ أعمال مسندة إلیه حیث إذا كان التصرف 
الصادر عن المصفي یشكل جریمة یعاقب علیها قانونا وبناء على ذلك سنتناول في هذا الفصل 

ثاني).  جرائم الأعمال(المبحث الأول) وجرائم الأموال (المبحث ال
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: جرائم الأعمالالأولالمبحث
جرائم التي ترتكب التي تتصف بالطابع المالي، حیث جرائم الأعمال من الجرائم تعتبر 

من طرف المصفي قیامه بتصفیة الشركة سوف نتعرض في هذا في حق الشركات التجاریة 
جریمة إنشاء السر المهني وجریمة تزویر المحررات. جریمة التفلیس، المبحث إلى 

المطلب الأول: جریمة التفلیس

تبقى الشركة التجاریة محتفظة بشخصیتها المعنویة ویمكنها أن تتعرض للإفلاس 
بصفتها تاجرة ومن جهة أخرى یمكن أن یكون هذا الإفلاس ناتجا عن فعل شخصي من طرف 

التفلیس"وإفلاس الشركة القائم على أعمال الشركة أثناء التصفیة وهو ما یصطلح علیه "بجریمة 
من القانون التجاري وما یلیها 215ع وهو ما قضت به المادة یكون عند توقفها عن الدف

1والتفلیس هو تعمّد مسیر الشركة توقیع الشركة في حالة التوقف عن الدفع.

الفرع الأول: أركان جریمة التفلیس

تقوم جریمة التفلیس على توافر الأركان التالیة:

أولا: الركن المادي للجریمة 

تفلیس یتمثل في عنصر مفترض وهو الصفة التجاریة للشركة لجریمة الالركن المادي
في إضافة إلى سلوك صادر من ممثل الشركة (المصفي)، ومن بین الأفعال المنصوص علیها 

2.من قانون التجاري الجزائري)380، 378المادتین ( 

صفة الجاني على أنه یمكن أن 378القانون التجاري فبینت المادة أما 
.....القائمین بالإدارة والمدربین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبوجه (یكون

من 385إلى 378والأفعال المذكورة في المواد )عام كل المفوضین  من قبل الشركة ...
تفلیسا بالتقصیر أو تفلیس بالتدلیس.القانون التجاري تكون إما

.185،184ص- معمر خالد، المرجع السابق، ص1-
.46بوغابة أم كلتوم، المرجع السابق، ص 2-
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بالتقصیرالتفلیس-أ

سوء خطأ أو إهمال دون أن یشترط فیهأن ینتج عنیفترض في التفلیس بالتقصیر 
1تحقیق النتیجة.نیة وإنما یكفي 

والتفلیس بالتقصیر له صورتان:

التفلیس بالتقصیر  الإجباري (الوجوبي )-1
تكون المحكمة في هذه الصورة ملزمة بالتصریح بالعقوبة بمجرد إثبات قیام 

2الجنحة.

یعد مرتكب التفلیس (:من القانون التجاري حالات370دة وقد عددت الما
بالتقصیر كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة:

،إذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریف تجاریة مفرطة-1
،إذا استهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیة محضة أو عملیات وهمیة-2
إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات -3

،أو استعمل بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على الأموالتوقفه عن الدفع 
،إذا قام التوقف عن الدفع بإبقاء أحد الدائنین إضرار بجماعة الدائنین-4
،إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتین وأقفلت التفلیستان بسبب عدم كفایة الأصول-5
،إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیته التجاریة-6
.)لحظر منصوص علیه في القانونإذا كان قد مارس مهنة مخالفا-7
الاختیاري (الجوازي)قصیرالتفلیس بالت-2

یكون للقاضي الجزائري في هذه الصورة الخیار بین إدانة الجاني أو الحكم علیه 
بسبب بالعقوبة أو إخلاء سبیله وذلك إمّا بسبب تفاهة الأخطاء المنسوبة إلیه وإما 

3وضعیته.

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،1وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،ط.1-
.86، ص 2007

، ص 2014والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة2بو سقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج.أحسن2-
241.

.141ص نفسه، أحسن بوسقیعة، المرجع -3
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على ما 5من القانون التجاري حالات هذه الصور هي 371وقد عددت المادة 
یلي:

التفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد یجوز أن یعتبر مرتكب(
في إحدى الحالات التالیة :

لوضعه إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات تثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة -1
عند التعاقد بغیر أن یتقاضى مقابلها شیئا،

،إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزامه عن صلح سابق-2
15إذا لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن التوقف عن الدفع في مهلة -3

یوما دون مانع مشروع،
إذا لم یحظر بشخصه لدى وكیل التفلسة في الأحوال والمواعید المحددة دون مانع -4

،مشروع
إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام ویكون الفعل تفلیسا بالتقصیر -5

)في حالة عدم مسك الحسابات.الإجباري

نخلص إلى أن المشرع لم یفرق بین بالتقصیر الإجباري والتفلیس بالتقصیر 
الاختیاري واعتبر أن جریمة التفلیس بصورتیها لا تتضمن بالضرورة تدلیس من قبل 
المدین وإنما یكفي توافر الخطأ وعلى النیابة عبء الإثبات وهنا المشرع  لم یفرق 

الحالات تضمنت أفعالا لا تقع الإشكال عمدي وأخرى خطأ والإهمال حیث بین ال
1تتوسط بینهما طائفة یمكن أن تقع عمدیة أو غیر عمدیة.

التفلیس بالتدلیس- ب
التفلیس بالتدلیس هو الذي ینتج عن غش واحتمال، ویشترط فیه سواء نیة المفلس 
أي یقوم على الركینین المادي والمعنوي یعكس التفلیس بالتقصیر الذي یكفي فیه توفر 

2الركن المادي بوجود إحدى الحالات المنصوص علیها في القانون.

.171،160، ص ص 2009وردة دلال، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن،دار الجامعة مصر، -1
.90،91وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص ص - 2
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للتدلیسالركن المادي-1

من 374بالتدلیس في الحالات المنصوص علیها في المادة التفلیسنكون أمام جریمة 
ختلس كل أو أو ا.. من أخفى حساباته أو بدد(القانون التجاري والتي تنص على أنّه:

بعض أصوله أو یكون بطریق التدلیس قد أقرّ بمدیونته بمبالغ لیست في ذمته سواء 
.).میزانیتهكان هذا في محرراته بأوراق رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في

الأفعال المكونة للركن الجزائريمن القانون التجاري374ولقد حددت المادة 
المادي لجریمة الإفلاس بالتدلیس على سبیل الحصر والمتمثلة في :

إخفاء الأموال من المفلس هو تهریبها من الجرد ومن تحریات وكلاء التفلیسة بنیة *
ترمي إلى حرمان الدائنین منها على أمل استردادها والانتفاع بها یجب أن یكون 
التاجر المفلس قد أخفى دفاتره وهذا الفعل یشكل ركنا للإفلاس بالتدلیس سواء وقع 

على بعضها فقط سواء على الدفاتر الإلزامیة أم الإخفاء على جمیع دفاتر التاجر أو
الاختیاریة إذ یكفي أن یقع على الدفاتر التي تستعمل عادة لإثبات أعمال التاجر 

1وكشف حقیقیة وضعه التجاري والمالي.

اختلاس أو تبدید كل أو جزء من الأصول.*

:دىلفهم المقصود في هذه الحالة سوف نتطرق إلى كل فعل على ح

الاختلاس*

یصبح ضمانا للدائنین یعولون علیه في استفاء حقوقهم فاختلاس هذا أن مال المفلس 
المال یؤدي إلى تعدیل الوضع القانوني للمفلس یقصد الحلول دون استعمال الدائنین التنفیذ 

نفیذ على المال ولذلك یعتبر من قبیل الاختلاس هبة المال بمقابل زهید وإذا كان للدائنین الت

.475عبد الفتاح مراد، شرح الإفلاس من الناحیة التجاریة والجنائیة، دار الكتاب والوثائق المصریة القاهرة، ص -1
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ه ولا فرق في تحقیق الاختلاس بین خروج حیازة المدین أو بقائه في حیازته ولكن في علی
1غیر مكانه الطبیعي یصعب على الدائنین كشفه والتنفیذ علیه.

التبدید*

یقصد به خروج الشيء أو المال من حیازة الحائز عن طریق التصرف بها بصورة 
أو الهبة لكن یجب أن تتوفر لزاما النیة الاحتیالیة في مخالفة للمعقول كالبیع بثمن رخیص

2هذا التبدید قصد عرقلة التنفیذ على الأشیاء المحجوزة.

لتدلیسلالركن المعنوي-2

جریمة الإفلاس بالتدلیس من الجرائم العمدیة، إذ یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي تعد
لمرتكبیها قصد خاص والذي سنتناوله كما یلي:العام إضافة إلى لذلك یجب أن یكون 

القصد الجنائي العام*

لابد منها معا حیث لا یقوم القصد الجنائي العام في كل الجرائم العمدیة على عنصرین
عقوبة ولا جریمة لمن یرتكب أحد الأفعال السالفة الذكر إذ ما تخلف أحدهما أو كلاهما وهما 

العلم والإرادة 

: یعرّف على أنه في حالة من الإدراك والوعي من الفاعل أو الجاني تجعله یدرك الأمور العلم-
3على حقیقتها.

وحتى یتوافر العلم في جریمة التفلیس بالتدلیس یجب أن یكون المدین تاجر متوقف على 
عن طریق إخفاء أو تبذیره لجزء من ذمته المالیة، أما إذا كان الدفع واعیا بإلحاقه ضررا بدائنیه

كمن یوكل لشخص آخر إدارة تجاریة ففي هذه ن الدفععلیس لدیه العلم بأنه في حالة توقف

، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5(القسم الخاص)ط.صبحي نجم،شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد - 1
137.

137محمد صبحي نجم، المرجع نفسه، ص - 2
، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7، ط.1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ج.- 3

250.
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الحالات لا یعد مفلسا بالتدلیس إذا ما ارتكب أحد الأفعال المذكورة أنفا وهو یجهل أنه في حالة 
1توقف عن الدفع.

و أمر داخلي یبطنة الفاعل ویضمره في نفسه ولا یستطیع التعرف علیه إلا بمظاهر هالإرادة:
2خارجیة من شأنها أن تكشف قصده.

القصد الجنائي الخاص *

، بل لابد من توافر نیة خاصة لدى لا یكفي القصد الجنائي لقیام جریمة الإفلاس بالتدلیس
الجاني وهي نیة التدلیس والإضرار بالدائنین والقصد الجنائي هو الغایة التي یصبو إلیها الفاعل 
من وراء فعله إذن الإفلاس بالتدلیس جریمة عمدیة تتطلب اتجاه نیة المفلس إلى الإضرار 

بإخفاء الدفاتر على وضعیته بدائنیه سواء بإنقاص أصوله بغیر حق أو بزیادة خصومه أو 
الحقیقیة ویجدر الذكر أن الشروع في الإفلاس بالتدلیس یعاقب علیه، أو من یساعد التاجر في 

3.إخفاء جزء من أمواله أو موجوداته

ثانیا: الركن المعنوي لجریمة التفلیس

توافر قصد عام یتمثل في وعي الفاعل بالوضعیة الحقیقیة للشركة في هذه الجریمة یشترط
الموكلة له وخاصة في حالة الصفي الذي یعلم جیدا الثقة الممنوحة له وما ینتظر منه همیةالأو 

عنایة ورعایة وأمّا القصد الخاص فیكون بقصد التدلیس عن طریق الإنقاص أصول الشركة 
التفلیس بالتقصیر فالقصد الخاص یكون في الخطأ المرتكب بقصد الإضرار بالدائنین وأما في 

4من المصفي لعدم بذل العنایة الكافیة التي یفرضها علیها القانون.

، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6راشد راشد، الأوراق التجاریة والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، ط.- 1
.354ص
.635ناصف، المرجع السابق، ص إلیاس - 2
.  125، ص المرجع السابقمحمد صبحي نجم، - 3
.187خالد معمر، المرجع السابق، ص - 4
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الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجریمة التفلیس

أولا: العقوبات الأصلیة

جزاء التفلیس بالتفلیس-1

الفقرة الأولى من قانون العقوبات 383تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 
من قانون 369الجزائري على الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر( المادة 

1التجاري الجزائري).

تعاقب جدها نالفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائر 383وبالرجوع إلى نص المادة 
2دج.200.000إلى 25000على التفلیس البسیط بالحبس من شهرین إلى سنتین وغرامة من 

جزاء التفلیس بالتدلیس-2

الفقرة الثانیة من قانون العقوبات تعاقب على التفلیس 383المادة بالرجوع إلىجزاء الفاعل: -أ
3دج.5.000.000إلى 100.000سنوات وبغرامة من 5بالتدلیس بالحبس من سنة إلى 

المقررة للفاعل( یعاقب الشریك ولو لم تكن صفة التاجر، بنفس العقوبات جزاء الشریك:-2
4.من قانون العقوبات)384المادة 

العقوبات التكمیلیةثانیا: 

ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من 
5سنوات.5مكرر لمدة سنة إلى 9الحقوق الواردة في المادة 

.191المرجع السابق، ص ، 2الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج.أحسن بوسقیعة، - 1
من قانون العقوبات، المرجع السابق.383أنظر المادة - 2
من فانون العقوبات، المرجع نفسه.383أنظر المادة - 3
.191أحسن بو سقیعة، المرجع السابق، ص- 4
.187معمر خالد، المرجع السابق، - 5
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المطلب الثاني: جریمة إفشاء السر المهني

الشركة القائمة غیر أن الشركة محل :تتمتع بصفات وحقوق مثلإن الشركة عند التصفیة
هو إتمام الإجراءات التي تقتضیها التصفیة وما دامت تقوم یعتبر قیامها لغرض وحید ،التصفیة

فلها الحق في التكتم على أعمالها وحفظ أسرارها وإن هذه الصلاحیة أو ،ببعض التصرفات
صفي وعلى كافة العاملین معه الواجب یقع على الممثل القانوني الذي هو في هذه الحالة الم

كل في اختصاصه. وإن إخلاله بهذا الواجب القانوني یعد جریمة یعاقب علیها القانون وطبعا 
یستثنى من عدم إفشاء السر المهني التصریح لدى مجلس النقد والقرض حیث لا یمكن 

1الاحتجاج أمامه بعدم إفشاء الأسرار المهنیة.

رالفرع الأول: المؤتمن على الس

تعتبر جریمة إفشاء السر المهني من الجرائم التي تتطلب صفة خاصة في الجاني بمعنى 
أن هذه الصفة مستمدة من المهنة التي یزاولها والعبرة في اشتراط هذا الركن أن أساس الجریمة 

2عن المهنة وما تتطلبه من واجبات.هو الإخلال بالالتزام الناشئ

حیث أن مهنة المصفي تتطلب السریة في محلها حیث یصعب القول بإلزامیة حفظ السر 

3حوال وإنما یتم توضیح ذلك في كل قانون خاص بالمهنة.في كل الأالمهني

إفشاء السر أولا:

كونه مسألة نسبیة تقدیریة تختلف لم یرد في القانون تعریف محدد لمفهوم سر المهنة 
باختلاف الظروف وما یعتبر سرا لشخص لا یعتبر سرا لشخص آخر وإفشاء السر هو إطلاع 
الغیر علیه بأي طریقة كانت سواء كتابة أو شفاهة أو بإشارة معینة ولا یشترط أن یكون إفشاء 

.188المرجع السابق، ص معمر خالد، - 1
، 2010مادیو نصیرة، إفشاء السر المهني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ملود معمري، تیزي وزو كلیة الحقوق، - 2

.53ص 
.188، ص السابقرجع ممعمر خالد، ال- 3
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فقط وحتى لو انصب السر كاملا كما لا یشترط أن یكون علنا بل یكفي أن یكون لشخص واحد
1علیة واقعة غیر مؤكدة فعلا.

القصد الجنائيثانیا:

یتجسد عنصر العلم في جریمة إفشاء السر المهني في علم الأمین بكافة عناصر الجریمة 
أي یعلم بأنه یفشي واقعة لها صفة والسر المهني یلزمه القانون باعتباره صاحب مهنة معینة 

یتعین أن یكون المهني عالما حال إفشائه سر لمهنة بأن الواقعة تعتبر بكتمانها وبعبارة أخرى 
یا لا یرضى صاحبه بإفشائه،أما العنصر الثاني للقصد الجنائي یتجسد في الإرادة حیث سرا مهن

یتعین أن تتجه إرادة المتهم إلى فعل الإفشاء وإلى النتیجة التي تترتب علیه وهي علم الغیر 
بالواقعة التي لها صفة السر أي نتیجة إرادة المتهم إلى الفعل الذي یمكن به للغیر أن یعلم 

عة وأن تتجه إلى توفیر العلم لدیه وبالتالي الإهمال أو عدم الاحتیاط في إفشاء السر لا بالواق
یشكلان جریمة، لكن هذا لا یعني انتفاء المسؤولیة عنه وإنما إهماله وعدم احتیاطه تثیران 
المسؤولیة المدنیة والتأدیبیة وفي الأخیر یمكن القول أن جریمة إفشاء السر المهني جریمة 

وهي ككل الجرائم إذا اكتملت أركانها لا تقوم إلا إذا توافر العلم والإرادة لدى المفشي عمدیة

2العامة والخاصة قامت الجریمة.

الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجریمة إفشاء السر المهني 

وأخرى تكمیلیة فأما الأصلیة نصّت لیةتي العقاب على هذه الجریمة بتسلیط عقوبات أصیأ
من قانون العقوبات على أنه :"یعاقب 301حیث ذكرت المادة 302، 301مادتانالعلیها 

إلى 500أشهر وبغرامة مالیة من 6على جنحة إفشاء السر المهني بالحبس من شهر إلى 
سنوات 5ى ن سنتین إلبالحبس متقررالعقوباتمن قانون302دج " وتفردت المادة 5000

دج على كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأدلى 10000إلى 500وبغرامة مالیة من 

.64مادیو نصیرة، المرجع السابق، ص-1
.66-65، ص صنفسهمادیو نصیرة، المرجع - 2
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أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل 
1فیها دون أن یكون مخولا له ذلك.

االتجاریةالمطلب الثالث: جریمة تزویر المحررات

وصورة من صور الكذب یقوم بها شخص بغرض تغییر إن التزویر هو عملیة مادیة
الحقیقة في محرر أو سند عمومي أو رسمي بإحدى الطرق المحددة في القانون ومن شأنه 
إلحاق الضرر بالحقوق أو المراكز القانونیة لأحد أو بعض أطراف السند أو المحرر محل 

أن المزوّر هو من یمارس بشتى وقائع الفعل المادي لجریمة الإدعاء بالتزویر وهذا یعني
التزویر بأن یكون قد وضع توقیعا مغایرا أو مشابها لتوقیع صاحب الشأن أو أضاف إلى 

2المحرر كتابات لیست منه في الأصل.

من قانون العقوبات 229إلى 214وقد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في مواد 

الأول: أركان جریمة تزویر المحررات (المحررات التجاریة )الفرع 

لجریمة تزویر المحررات ثلاثة أركان أساسیة تتمثل في الركن المادي والركن الركن 
المعنوي وركن اشتراط الضرر.

الركن المادي: أولا

سند بإحدى یتمثل الركن المادي في جریمة تزویر المحررات في تغییر الحقیقة في شكل 
الطرق التي نص علیها القانون تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا وبالتالي یقوم الركن المادي 

لهذه الجریمة على:

3التزویر،تعبیر الحقیقة باعتباره النشاط الإجرائي طرق التزویر.المحرر باعتباره محل جریمة 

.189خالد، المرجع السابق، صمعمر - 1
، ص 2007، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 4، ط.المزورالتزویر وخیانة الأمانة واستعمالعبد العزیز سعد، جرائم - 2

14.
.408- 407المرجع السابق، ص ص ، 2الوجیز في القانون الجزائي القسم الخاص، ج.أحسن بوسقیعة، - 3
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محل التزویرأ/ 

الركن المادي لجریمة التزویر أن یكون تغییر الحقیقة حاصلا في محرر یشكل قتضيی
إلى التي تشیرمن قانون العقوبات229إلى 214سندا، هذا ما یستفاد من  نصوص المواد 

التزویر في المحررات التجاریة أو العمومیة أو الرسمیة أو مصرفیة وفي بعض الوثائق حصول
الإداریة والشهادات ومن هذا المنطق لا تقوم جریمة التزویر إذا كان تغییر الحقیقة قد تم بقول 
أو بفعل كما لا تقوم لو حصل تغییر الحقیقة في وثیقة لا یمكن الاستناد إلیها لممارسة حق أو 

1مل.ع

تغییر الحقیقة- ب

بل هو حقیقة ما أثبته صاحب المقصود بالحقیقة هنا الحقیقة المعبرة عن الواقع لیس
الشأن في المحرر أو ما أراد إثباته وتغییر الحقیقة یكون بتبدیل الواقع حتى یعد الفعل 

كان الفاعل جریمة یعاقب علیها القانون فإذا كان ما أثبت مطابقا للواقع فلا تزویر ولو 
وبالتالي فلا یعتبر تغییرا للحقیقة كما أن تغییر الحقیقة هو إبدالها بما یغایرها، سيء النیة

أي إضافة لمضمون المحرر أو الحذف منه طالما ظل مضمون المحرر في حالته قبل 
الإضافة أو الحذف وعى هذا الأساس لا یعد تغییرا للحقیقة إضافة الرقم الألفي والمئوي 

یخ تحریر السند وكذلك حذف عبارة مكررة في السند، ولا یتطلب القانون أن تتغیر لتار 
الحقیقة برمتها وإنما تقوم الجریمة بأقل قدر من التغییر فیستوي أن یتبع التغییر في 

ط من بیاناته كما یستوي أن مضمون المحرر بكامله أو ینصب التغییر على واحد فق
على جهة لم یصدر عنها أو إلى موظفین لم یدفعوا ینصب التغییر على نسبة المحرر 

2علیه.

.67، ص2008، دار الفكر الجامعي، ص1جرائم التزییف و التزویر وتطبیقها العلمیة، ط.محمد علي سكیكر، - 1
.411المرجع السابق، ص،2الوجیز في القانون الجزائي القسم الخاص، ج.أحسن بو سقیعة،- 2
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تزویرج_طرق ال

ة بأیة طریقة من الطرق، وإنما یجب لا یتحقق الركن المادي للتزویر بمجرد تغییر التحقیق
1أن یكون هذا التعبیر قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبیل الحصر.

التجاریةالمعنوي لجریمة تزویر محرراتثانیا: الركن 

یتمثل في القصد الجنائي حیث أن جریمة تزویر المحررات تعتبر من الجرائم العمدیة التي 
تتمثل في إرادة تغییر الحقیقة مع علمه فإن هذا التغیر یتم 2،عاماتتطلب لقیامها قصدا جنائیا

وأن من شأنه أن یرتب للغیر ضررا فعلیا أو في محرر بإحدى الطرق التي نص علیها القانون 
محتملا، وزیادة على إرادة تغیر الحقیقة یقضي القصد العام توافر علم الفاعل ببقیة عناصر 
الجریمة والقاعدة أن انتفاء العلم بأحد هذه العناصر ینفي القصد سواء أكان راجعا إلى غلط في 

3ن نص التجریم ذاته.الواقع أو في القانون طالما كان الغلط بعیدا ع

جنائي الخاص فیتمثل في انصراف نیة الجاني إلى  استعمال المحرر فیما أما القصد ال
ولقد آثار خلاف في الفقه وحول تحدید ماهیة هذا القصد والراجح أن القصد 4زور من أجله،

اب فعل تغییر حظة ارتكالخاص المتطلب لقیام الركن المعنوي للتزویر وهو اتجاه نیة المزور ل
الحقیقة إلى استعمال المحرر المزور أو دفع مضرة عنه أو عن غیره، ویرجع لقاضي الموضوع 
تقدیر توافر القصد العام والخاص وهو ملزم بذكره في الحكم صراحة إذا ما ورد في أسباب ما 

5یدل علیه.

ط الضرر ثالثا: شر 

على الرغم من أن قانون العقوبات لم ینص صراحة على اعتبار الضرر الناتج عن فعل 
التزویر عنصرا أساسیا لقیام جریمة تزویر المحررات، فإن المحكمة العلیا في قرراها رقم 

.412، صالسابق المرجع، 2الوجیز في القانون الجزائي القسم الخاص، ج.أحسن بوسقیة، - 1
.191خالد، المرجع السابق، صمعمر - 2

.414، صأحسن بو سقیعة، المرجع السابق- 3
.191، صالسابقمعمر خالد، المرجع - 4
.415، صالسابقأحسن بوسقیعة، المرجع - 5
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قد اعتبره أن عدم إثبات الضرر وعدم تعیین الأطراف 21/12/1999بتاریخ 22750
رفع الشكایة من المتضرر بعیب الحكم أو القرار ویعرضه المتضررین من التزویر ووجوب 

للنقض وجاء في حیثیات قرار المحكمة العلیا أنه وكما استقر علیه الاجتهاد القضائي للغرفة 
إذا سببت الوثیقة المقلدة أو المزیفة ضررا حالا أو الجنائیة أنه لا یوجد تزویر معاقب علیه إلا 

قرار إلى وجوب تقدیم الشكوى من الوصایة ضد تصرفات محتملا للغیر وأشارت في نفس ال
موظفیها أو سماعهم على الأقل كأطراف مؤسسین مدنیا وإن اشتراط الضرر كعنصر من 
عناصر قیام جریمة التزویر وإن كان یبدوا منطقیا وسدیدا فإنه غیر مستندا إلى نص قاعدي في 

1قانون العقوبات وهو ما یضعف من قیمته ومصداقیته.

التجاریةلفرع الثاني: الجزاء المقرر لجریمة تزویر المحرراتا

أولا: العقوبات الأصلیة

إلى 500سنوات وبغرامة من 5یعاقب الجاني  بجریمة تزویر المحررات من سنة إلى 
دج 20.000

وبما أن المصفي یعتبر ممثلا عن الشركة في التصفیة فإنه یمكن أن تضاعف له العقوبة 
من قانون العقوبات وبالإضافة إلى ذلك فإن نفس 219بحدها الأقصى إعمالا لنص المادة 

أو شرع في ذلك وفقا لنصوص أنه مزورالذي یعلم العقوبات تسلط على مستعمل المحرر
من قانون العقوبات الجزائري.220و 219المواد 

ثانیا: العقوبات االتكمیلیة

جالا لتطبیق العقوبات التكمیلیة وتدابیر الأمن وفق ما تنص ویلاحظ أیضا أن هناك م
علیه القواعد العامة فیما یتعلق بمواد الجنایات، وهكذا یمكن نثلا تطبیق المصادر كعقوبة 

2تكمیلیة اختیاریة أو تدبیر أمن عیني اجباري.

.55المرجع السابق، صجرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور،،سعدعبد العزیز- 1
.160، الجزائر، ص 2العقوبات الخاص، ط.عبد المجید زعلاني، قانون - 2
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: جرائم الأموالالمبحث الثاني
إن جرائم الأموال بصفتها هي الجرائم التي تقع على الأموال من طرف من عهدت إلیه 

ومثال ذلك المصفي الذي یعین لتصفیة الشركة التجاریة عامة كانت أو خاصة ،هذه الأموال
والمشرع الجزائري نص على بعضها والتي سنتطرق لها على سبیل المثال ولیس الحصر وهي 
على التوالي، جریمة الاختلاس، جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة وجریمة خیانة 

الأمانة.

لاختلاسالمطلب الأول: جریمة ا

الاختلاس اعتداء على حیازة الغیر، وهو یتضمن إنهاء حیازة المجني علیه وإنشاء حیازة 
أخرى للجاني أو لغیره، وأهم ما یمیز الاختلاس أن إنهاء حیازة المجني علیه یتم دون رضا 

1منه.

لمصارف أو ا:وجریمة اختلاس أموال الدولة وأموال المؤسسات الاقتصادیة والمالیة مثل
البنوك، والشركات قد تكاثرت وتفشت أصبحت تمثل خطرا على أموال الشعب واقع الضرائب 

2وعلى ثروات واقتصاد الأمة.

كما أن وصف المال بأنه عام لا یخلو من الدلالة، فهو لا یخص فردا أو جهة أو نظاما 
أجهزتها في إدارة هذه الأموال إنما هو ملك للمجتمع بأسره، تنوب عنه الدولة ممثلة في مختلف 

وتسییر مرافقها فتصبح الأموال العامة إذن أحد وسائل الدولة في تشغیلبما یحقق النفع العام، 
العامة.

الفرع الأول: أركان جریمة الاختلاس 

تقوم جریمة اختلاس الأموال إلا إذا توفرت حملة من الأركان التي یتطلبها القانون لا
ریمة بالإضافة إلى الركن المعنويلذلك وهي الركن المفترض لصفة الجاني والركن المادي للج

.398، ص2002سكندریة، وال، دار المطبوعات الجامعیة، الإذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأمفتوح عبد االله الشا-1
.139، ص2009التوزیع، الجزائر، وللطباعة والنشر، دار هومة 5عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط.-2



الجزائیة لمصفي الشركةنطاق المسؤولیةالفصل الثاني:                                                 

40

أولا: الركن المفترض( صفة الجاني)

تي ذكرت باعتباره مسیرا لا تقع جریمة الاختلاس إلا من موظف عام أو شبیه بالموظف ال
التي ذكرت القاضي والشبیه الجزائريمن قانون العقوبات119نصت علیه المادة حسب ما

بالموظف، وسلك المشرع في تحدید الموظف العام مسلكه في تحدید المال العام، وهذا أمر 
ه الجریمة وثیق، ولهذا فقد شمل هذا الركن المفترض لهذطبیعي كما بین الفكرتین من ارتباط 

كل شخص یتمتع ولو بنصیب من الاختصاص في خدمة الدولة أو أي مرفق عام وله الحق 
بهذه الصفة أن یتسلم أموالا أو أشیاء تحفظ لدیه وبحوزته، فهو كل شخص تحت أي تسمیة 
وفي نطاق أي إجراء یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویسهم بهذه الصفة 

لدولة أو الجماعات المحلیة أو الهیئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات في خدمة ا
1أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.الاقتصادیة العمومیة أو أي هیئة 

ثانیا: الركن المادي لجریمة الاختلاس

جرامي وفي إن جریمة الاختلاس تقتضي لقیامها توفر ركن مادي یتمثل في السلوك الإ
محل الاختلاس واعتبارها ركنا أساسیا وبانتفاء العلاقة بینهما تنتفي هذه الجریمة.

السلوك الإجرامي-1

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 29نص المشرع الجزائري في المادة 
فعل الاختلاس، اختلاس المال العام وهي: على مجموعة من الأفعال التي تشكل جریمة 

الإتلاف، التبدید، الحجز عمدا وبدون وجه حق، أما بالنسبة لجریمة اختلاس المال فقد نص 
من نفس القانون على سلوك واحد وهو الاختلاس.41المشرع الجزائري في المادة 

.175،174ص- معمر خالد، المرجع السابق، ص-1
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محل الاختلاس-2

حته فإن محل من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكاف41و29حسب نص المادتین 
أشیاء أخرى الاختلاس إما أن یكون ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو 

ذات قیمة.

علاقة الجاني بمحل الجریمة-3

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته لوقوع جریمة 29تشترط المادة 
لموظف بحكم الوظیفة وبسببها، وقد أضافت الاختلاس في القطاع العام وجود المال في ید ا

من نفس القانون شرط آخر یختص فقط بالجاني في جریمة الاختلاس في القطاع 41المادة 
قتصادي أو مالي أو تجاري بالإضافة الركن المادي أثناء مزاولة نشاط االخاص وهو أن یرتكب 
1إلى الشرطین السابقین.

تتوافر في حالة تصفیة الشركة التجاریة حیث یمكن وهذه الأركان الثلاثة یمكن أن
یراه ملائما لتحقیق للمصفي أن یضع یده على أموال الشركة وأن یتصرف فیها حسب ما

یمكن أن یمیل عن واجباته لیرتكب جرم اختلاس أموال الشركة تحت كما ، أغراض التصفیة
لتالي تتكون جریمة الاختلاس تصرفه إلى مصالحه الخاصة أو یقوم بتملكها أو تبدیدها، وبا

المعاقب علیها في القانون ضد مصفي الشركة بصفته ممثلا أو وكیلا باجرة، مثلما نصت علیه 
2من قانون العقوبات.119المادة 

الركن المعنوي لجریمة الاختلاسثالثا: 

جریمة اختلاس الأموال الموجودة في حیازة الموظف بسبب الوظیفة جریمة عمدیة، یتخذ 
ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، ومن ثم لا تقوم هذه الجریمة بإثبات الإهمال أو التقصیر 

الماستر، جامعة محمد فتیحة طاع االله، جریمة الاختلاس في ظل آلیات الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة - 1
.34،33ص-، ص2013/2014الحقوق، بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

.176معمر خالد، المرجع السابق، ص- 2
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التي ترتب علیه إضافة المال على الدولة، فإذا هلك المال أو سرق أو تلف نتیجة تقصیر 
محافظة علیه، فلا تنسب إلیه جریمة الاختلاس، والقصد المتطلب في جریمة الموظف في ال

الاختلاس لیس هو القصد العام، بل ینبغي لقیام هذه الجریمة توافر القصد الخاص لدى 
1المتهم.

یتحقق القصد العام بعلم الجاني بعناصر الجریمة، وإرادته تحقیق :القصد العام-1
علم المتهم إلى أن المال في انصرافر الجریمة یتطلب هذه العناصر، والعلم بعناص

حیازته الناقصة بسبب وظیفته، وأن القانون لا یجیز له التصرف فیه على النحو الذي 
2فعله، وانتفاء العلم بأي عنصر من هذه العناصر ینفي القصد الجنائي لدي المتهم.

القصد الخاص-2
یمة، وإنما یلزم أن یتوافر قصد خاص یتمثل في لا یكفي العلم والإرادة لقیام الجر 

نیة تملك المال المختلس، أي نیة المتهم إنكار حق الدولة على المال، ونیته أن یمارس 
علیه جمیع سلطات المالك، وترتبا على ذلك لا یرتكب جریمة الاختلاس الموظف الذي 

3افر لدیه نیة تملكه.تتجه نیته إلى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون أن تتو 

فإذا غاب القصد الخاص من الجاني في نیة التملك فلا تقوم جریمة الاختلاس أو التبدید 
أو السرقة، ومن ذلك الاستیلاء على المال بمجرد استعماله ثم إرجاعه وبذلك یكون 

4الشروع في هذه الجریمة غیر متصور، فالجریمة إما أن تقع كاملة وأما أن لا تقع.

الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجریمة الاختلاس
إن العقوبات المقررة لمرتكب جریمة الاختلاس تنقسم إلى عقوبات أصلیة وأخرى 

تكمیلیة.

.220سكندریة، ص قسم خاص، دار الهدى لمطبوعات، الإ- محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات- 1
.210ص ، نفسه المرجعمحمد زكي أبو عامر، - 2
.221ص، المرجع نفسه،محمد زكي أبو عامر- 3
.177خالد، المرجع السابق، صمعمر- 4
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أولا: العقوبات الأصلیة
وهي العقوبات التي یمكن الحكم بها دون اقترانها بأیة عقوبة أخرى، والعقوبة 

مكرر من قانون العقوبات 119الأصلیة بالنسبة لجریمة الاختلاس نصت علیها المادة 
بنصها:( یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من الجزائري 
من القانون 2في مفهوم المادة دج، كل موظف عمومي 200.000دج إلى 50.000

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 60-01
تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة 

منقولة وضعت تحت یده سواء بحكم وظیفته أو بسببها.)
ثانیا: العقوبات التكمیلیة

هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة فیما عدا 
1الحالات التي ینص علیها صراحة، وهي إما إجباریة أو اختیاریة.

كالحجز القانوني، من قانون العقوبات على العقوبات التكمیلیة9وقد نصت المادة 
قامة، ومصادرة ة، والمنع من الإوالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلی

الجزائیة للأموال.........وغیرها.
ة التعسف في استعمال أموال الشركةالمطلب الثاني: جریم

إن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تهدف إلى حمایة الشركات التجاریة من 
أفعال مسیریها، فهذه الأخیرة تمثل الضحایا الأولى والأساسیة للتعسف المعاقب علیه والتي 
بدونها لا یكون لهذه الجریمة أي تطبیق، إلا أنه كان مجال جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

الشركة واسع بحیث ع بحیث أنه إذا كان مجال جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة واس
أنه یسمح بمتابعة مسیري الشركات متى قاموا باستعمال أموال الشركة استعمالا مخالفا 
لمصلحتها بهدف تحقیق أغراض شخصیة، فهل یعاقب ارتكاب هذه الجریمة في جمیع أنواع 

عة الحال أن یتم قمع هذه الجریمة في جمیع أنواع الشركات یكون من المنطقي بطبیالشركات؟
إلا أن الحال لیس كذلك، إذ أن هذه الجریمة لم یتم النص علیها في القانون الجزائي وإنما تم 

.77فتیحة طاع االله، المرجع السابق، ص- 1
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حیث یتضح من تجریمها في النصوص القانونیة المتعلقة بالأحكام الجزائیة للقانون التجاري، 
رتكابها في إطار شركات معینة ومن قبل أشخاص معیین، ذلك أن المشرع الجزائري قد حصر ا

إذ جاء إطارها القانوني ضیقا وبذلك لا تكون جمیع الشركات محمیة لأن هذه الحمایة تتطلب 
شرط النص علیها صراحة ضمن النصوص القانونیة المطبقة على الشركات المعنیة بالجریمة، 

لشرط  أن تكون الشركة المعنیة في حد ذاتها حیث أن هذه الإشارة القانونیة هي نفسها خاضعة 
1تتمتع بوجود قانوني أي بالشخصیة المعنویة.

الفرع الأول: أركان جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

یقیمها كجریمة والتي تفترض لقیامها إن استعمال أموال الشركة استعمالا تعسفیا هو ما
.دي والركن المعنوياجتماع ركنین لها: الركن الما

أولا: الركن المادي

یتكون الركن المادي من عنصرین هما: استعمال الأموال أو الاعتماد المالي أو السلطات 
أو الأصوات، وثانیها أن یكون هذا الاستعمال مخالفا لمصلحة الشركة، وتظهر أعمال المصفي 

لنفسه أجرا مبالغا فیه أو أن یسحب التي تعتبر تعسفا في استعمال أموال الشركة إذا خصص 
نقودا من الشركة لأغراضه الشخصیة، أو بالتوقیع على تعهدات مالیة باسم الشركة من أجل 

متناع المصفي عن تحصیل الدیون ، كما تظهر هذه الأعمال من خلال اضمان دین شخصي
السلع دید ثمنأو التخلي عنها، كأن یمتنع عمدا عن مطالبة شركة أخرى له فیها مصالح بتس

2المستلمة منها.

خوة منتوري، لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الإذكرةستعمال التعسفي لأموال الشركة، مزكري ویس مایه الوهاب، جریمة الا- 1
.11،ص2004/2005قسنطیة، كلیة الحقوق، 

.182معمر خالد، المرجع السابق، ص- 2
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ثانیا: الركن المعنوي

إجرامي معاقب علیه قانونا، لا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة أن یصدر عن الفاعل سلوك
ها توافر ركن معنوي یتم عن اتجاه إرادة الجاني إلى إتباع هذا المسلك وارتكاب الفعل لقیام

المعاقب علیه قانونا، إذ یجب أن یكون هناك تلازم بین القصد الجنائي والركن المادي فلا 
یصح العقاب على استعمال أموال الشركة إلا إذا اقترن بالقصد الجنائي، ویقوم الركن المعنوي 

على الإدارة الآثمة التي وجهت سلوك الجاني الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لجریمة 
المحالف للقانون، فهذه الأخیرة هي حلقة الوصل بین الجریمة كواقعة مادیة لها كیان خارجي 

1وبین الإنسان الذي صدرت عنه والذي یعتبره والذي یعتبره القانون بالتالي مسؤولا عنها.

القصد العام-1

إن القصد الجنائي العام الواجب توافره لقیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التي 
هي جریمة عمدیة، هو اتجاه إرادة الجاني لارتكاب فعل غیر مشروع وقد عرفه الأستاذ نورمان 

بذلك بأنه:( علم الجاني أنه یقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف جریمة في القانون وعلمه أنه
یخالف أوامره ونواهیه.)، وهذا القصد العام الذي یتطلب توجیه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة 
مع علمه بأركانها هو القصد المطلوب في جمیع الجرائم العمدیة، وهو ما یمیزه عن الجرائم غیر 

2العمدیة التي ینتفي فیها.

القصد الخاص-2

وهو نیة الفاعل (اص، یجب أن یضاف إلیهما عنصرا لآخر، لا شك أنه لتوافر القصد الخ
التي دفعها إلى ارتكاب الفعل باعث خاص.)

والقصد الخاص لا یوجد بصفة مستقلة ولا تقوم به الجریمة، كما أنه لا یقوم بدون القصد 
ما العام ولهذا یقال بأن توافر القصد الخاص في جریمة عمدیة یفترض توافر القصد العام، أ

.79ه الوهاب، المرجع السابق، صزكري ویس مای- 1
.81،80، ص ص نفسهزكري ویس مایه الوهاب، المرجع - 2
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توافر هذا الأخیر فلا یفترض دائما توافر القصد الخاص، لكن قد یعتد المشرع أحیانا في بعض 
الجرائم بالباعث على ارتكاب الجریمة إلى جانب القصد العام، ویقال عن القصد الخاص أنه 
الباعث، والباعث هو الإحساس أو المصلحة التي قد تدفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة،و 

في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یتمثل في استعمال المسیر لأموال الشركة الباعث 
استعمالا یكون في نفس الوقت مخالفا لمصلحتها كما تبین سالفا ویهدف إلى تحقیق أغراض 
شخصیة، أو من أجل تفصیل شركة أو مؤسسة أخرى تكون له فیها مصالح مباشرة أو غیر 

1مباشرة.

ي: الجزاء المقرر لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالفرع الثان

التعسفي لأموال الشركة یتعین على القاضي النطق الاستعمال عندما تقوم جریمة 
بالعقوبات المقررة لها على المتهم والتي هي:

أولا: العقوبات الأصلیة

على أنه:( یعاقب بالسجن من سنة واحد من القانون التجاري840نصت علیها المادة 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، 200.000دج إلى 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

فقط المصفي الذي یقوم عن سوء نیة:

باستعمال أموال أو انتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح -1
یل شركة أخرى أو مؤسسة فیها مصالح مباشرة أو غیر الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفص

مباشرة،

كام بالتخلي عن كل جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأح-2
.)771و770المادتین

تطبق على كل من مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ورئیس شركة المساهمة، 
صفي في جمیع الشركات.والقائمین بإدارة ومدیریها العامین، والم

.91،92زكري ویس مایه الوهاب، المرجع السابق، ص ص - 1
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قوبات التكمیلیةعثانیا: ال

المشرع الجزائري لم یخضع جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لعقوبات تكمیلیة إلى 
معاقبا جانب الأصلیة، وبذلك فالمسیر الذي حكم علیه في هذه الجریمة لا یجد نفسه مثله

1یة لعدم وجود نصوص قانونیة.دارة كعقوبة تكمیلبالمنع من التسییر أو الإ

المطلب الثالث: جریمة خیانة الأمانة

تعرف جریمة خیانة الأمانة من الجرائم التي ترد على الأموال فهي بذلك تتقارب مع جرائم 
السرقة والنصب، أضف إلى ذلك فإن المشرع قد ألحق بجریمة الأمانة جرائم أخرى تتطابق 

خرى، كما أن جریمة خیانة الأمانة مستقلة اختلافها في عناصر أض العناصر مع معها في بع
بذاتها مما یجعل توافر أركان لقیامها.

الفرع الأول: أركان جریمة خیانة الأمانة

تقوم  جریمة خیانة الأمانة على توافر الأركان التالیة:

الركن المادي أولا:

یتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر الاختلاس أو التبدید ومحل الجریمة وتسلیم الشئ.

الاختلاس أو التبدید-1

یتحقق الاختلاس بتحویل الشئ من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بنیة التملك، كأن یسلم 
ما التبدید فیتحقق حاجته للتصلیح ولكن المصلح ینكر استلامه لها ویرفض ردها ویحتفظ بها، أ

بفعل یخرج به الأمین الشئ الذي أؤتمن علیه من حیازته باستهلاك أو بالتصرف فیه بالبیع أو 

روان نجاة، جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة محمد بوضیاف لمسیلة ، كلیة - 1
.89،88، ص ص 2013/2012وق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الحق
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الهبة وفي كلتا الحالتین الاختلاس والتبدید یقوم الفاعل بتحویل الحیازة من حیازة مؤقتة إلى 
1حیازة ملكیة ویظهر في شكل عمل أو تصرف خارجي.

محل الجریمة-2

، وهذا واضح عن 2یجب أن یكون منقولا ذا قیمة فلا تقع خیانة الأمانة إلا على مال منقول
أنه:( الأوراق التجاریة النقود، من قانون العقوبات على376الأمثلة التي وردت المادة 

البضائع، الأوراق المالیة، المخالصات وهى أمثلة لم یوردها المشرع على سبیل الحصر بدلیل 
أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو ابرءا.)أنه أضاف

ویفهم أیضا من الأمثلة السابقة أنه من الواجب أن یكون للشئ المنقول قیمة مادیة، فتبدید
3برام لا یعد خیانة أمانة حتى ولو كانت له قیمة اعتباریة.خطاب مثلا لا یتضمن التزاما أو إ

تسلیم الشئ-3

یكفي لقیام جریمة خیانة الأمانة أن یكون المال محل الجریمة قد سبق تسلیمه إلى لا 
الجاني تسلیما ناقلا للحیازة الناقصة، بل یشترط أن یكون تسلیم هذا المال بناء على عقد من 
عقود الأمانة، هذا الأخیر من شأنه نقل الحیازة الناقصة للمال وقد حدد المشرع ذلك بأن یكون 

إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال أو الأداء التسلیم(
4عمل بأجر أو بغیر أجر.)

،ص ص 2014، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 7، ط.1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، ج.- 1
400،399 .

سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم ولد قادة إكرام، جریمة خیانة الأمانة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة مولاي الطاهر، - 2
.20، ص2016/2017السیاسیة، قسم الحقوق، 

400أحسن بو سقیعة، المرجع السابق، ص- 3
بن جفال نجیب، جریمة خیانة الأمانة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیاف لمسیلة، كلیة الحقوق والعلوم - 4

.408، ص2015السیاسیة، قسم الحقوق، 
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ثانیا: الركن المعنوي

إن جریمة خیانة الأمانة هي من جرائم العمدیة التي یتطلب فیها القانون وجود قصد عام 
ویشترط فیها توافر قصد خاص.

ي العامالقصد الجنائ-1

عام یتمثل في اتجاه إرادة المتهم( الجاني) وانصرافها خیانة الأمانة وجود قصد یشترط لقیام 
1لارتكاب الجریمة بكامل أركانها عن علم وإدراك.

القصد الجنائي الخاص-2

ولقد اشترط القانون توافر القصد خاص إلى جانب القصد العام وهو نیة المال وحرمان 
الحقیقي منه ولقد عبر علیه المشرع على هذا بالنص <بسوء نیة> ویمكن استخلاصها مالكه 

من طرف قاضي الموضوع من الفعل الذي یأتیه الجاني من بیع الأمانة أو رهنها، أو كل فعل 
2من شأنه أن یغیر من نیة الحیازة المؤقتة أو العارضة إلى الحیازة الدائمة بقصد التملك.

ثالثا: شرط الضرر

والضرر لا یشترط أن یكون جسیما فأقل قدر من الضرر یلحق المجني علیه كافیا لقیام 
جریمة خیانة الأمانة مهما كان یسیرا كون تحقیق الجریمة غیر مرتبط بخطورة الضرر كما 

ولو یستوي أن یكون الضرر مادیا أو معنویا محقق أو محتمل الوقوع وقت الاختلاس أو التبدید 
3من قانون العقوبات.376علا مانصت علیه مادة لم یقع ف

180.، المرجع السابق، صبو سقیعةأحسن - 1
.180معمر خالد، المرجع السابق، ص- 2
.53بن جفال نجیب، المرجع نفسه، ص-3
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الفرع الثاني: العقوبة المقررة لجریمة خیانة الأمانة

إذا توافرت أركان خیانة الأمانة، قامت لجریمة وبالتالي استحق مرتكبها العقوبة والتي تنقسم 
بدورها إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة.

أولا: العقوبات الأصلیة

من قانون العقوبات على( جریمة خیانة الأمانة بالحبس من ثلاث 376تعاقب المادة 
دج)20.000إلى 500أشهر إلى ثلات سنوات وبغرامة من 

العقوبة البسیطة والعقوبة المشددة، فبالنسبة یانة الأمانة بینولقد میز المشرع في عقوبة خ
لمشددة فقد رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى عشر للعقوبة فقد ذكرها، أما بالنسبة للعقوبة ا

إلى الجمهور دج إذا وقعت خیانة الأمانة من شخص لجأ20.000سنوات والغرامة إلى 
لحسابه الخاص أو بوصفه مدیرا أو مسیرا أو مندوبا أو مصفیا عن الشركة أو مشروع للحصول 

1ودیعة أو الوكالة أو الرهن.تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالیة على سبیل ال

ثانیا: العقوبات التكمیلیة

وهي نفس العقوبات المقرر لجنحتي السرقة والنصب، وتتمثل في الحرمان من الحقوق 
وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة 14المنصوص علیها في المادة 2عائلیةالوطنیة والمدنیة وال

.على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

أما فیما یتعلق بمجال تطبیق العقوبات التكمیلیة وكیفیته فیلاحظ أنهما لیسا متماثلتین في 
من قانون العقوبات التي ذكرت بطریق الإحالة كما 372من المادة 3الجریمتین، فالفقرة 

3سبق.

44بوغابة أم كلثوم، المرجع السابق، ص-1
.410، المرجع السابق ، ص1أحسن بو سقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج.- 2
. 65،64، ص ص السابقالمرجع عبد المجید زعلاني، - 3
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لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة أنه بمجرد تعیین المصفي تخول له مجموعة من 
جزائیة.أو الأعمال تخول له مجموعة من الأعمال التي لو تجاوزها ترتب علیه مسؤولیة مدنیة 

حیث اتضح لنا من خلال دراستنا لموضوع المسؤولیة الجزائیة لمصفي الشركة النتائج 
التالیة:

استمرار الشخصیة المعنویة للشركة أثناء تصفیتها والمصفي هو ممثلها في حین تتوقف -
سلطات مجلس الإدارة في هذه الفترة، إلا فیما یتعلق بأعمال التصفیة ومساعدة المصفي.

المشرع الجزائري لم یضع أي نص في القانون التجاري یبین القواعد القانونیة التي یلتزم -
بها المصفي في تصفیة الشركة عقد سداد دیونها وأولویة استیفائها.

بنصوص لم یتطرق المشرع لمسألة الرقابة على أعمال المصفي والإجراءات التي تخصه-
تها والدور الذي تقوم به في حمایة مصالح الشركة.قانونیة صریحة بالرغم من أهمی

فالمشرع الجزائري أكد على أهمیة تصفیة الشركات التجاریة بمجرد انقضائها لأنها تؤدي 
إلى براءة الذمة المالیة للشركة عن طریق الوفاء بدیون الغیر واستفاء حقوقها، وتقسیم الباقي 

المرجو من عملیة التصفیة، حیث أن المصفي لا بین الشركاء، وذلك من أجل تحقیق الهدف
یقوم بعملیة  القسمة بل مهمته تقوم على تصفیة الشركة وتسدید دیونها واستفاء حقوقها وتهیئة 

ممتلكاتها لكي تكون جاهزة للقسمة.

وعلیه فإنه بعد دراستنا لهذا الموضوع من مختلف جوانبه استوجب علینا تقدیم بعض 
تئینا أنه:الاقتراحات ار 

نظر للتطور الذي عرفته الجزائر وانتشار المشروعات الجماعیة على المشرع وضع -
تقنیین یحكم الشركات التجاریة وذلك خدمة لرجال القانون.
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كما أنه على المشرع أن یهتم بالناحیة التشریعیة والعملیة معا، وذلك لأن الواقع یفرض -
لكل ما هو مهم ومؤثر في علاقات الأفراد فیما بینهم.وضع القوانین ونصوص تنظیمیة

كما لاحظنا أن مهنة المصفي محصورة في بعض النصوص من القانون التجاري والتي -
تنظم عملیة التصفیة أكثر من الحدیث عن المصفي، فعلى المشرع أن ینظم مهنة المصفي في 

ابات وذلك نظرا لأهمیة هذه المهنة قوانین منفصلة كمهنة المحضر والموثق ومحافظي الحس
والدور الذي تلعبه بالنسبة للشركات.  
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أولا: قائمة المصادر
النصوص القانونیة-أ
، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 10/6/1966المؤرخ في 66/156الأمر -1

.1966/ 11/6اریخ بت49ادر بالجریدة الرسمیة العدد الص
، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 26/09/1975المؤرخ في 75/59الأمر-2

.78الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
، المتضمن قانون المدني المعدل والمتمم 26/12/1975المؤرخ في 58/ 75الأمر -3

.2005المؤرخ في 07/05بالقانون 
یتعلق بكیفیات حل وتصفیة 1994ر أكتوب5المؤرخ في 94/294المرسوم التنفیذي -4

المؤسسة العمومیة غیر المستقلة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع صناعي والتجاري جریدة 
.63الرسمیة عدد 

ثانیا: قائمة المراجع
الكتب-أ
، دار هومة للنشر 7، ط.1أحسن أبو سقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، ج.-1

.2014والتوزیع، الجزائر، 
، دار هومة للطباعة والنشر 2أحسن أبو سقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج.-2

.2014والتوزیع، الجزائر، 
.1980، الجزائر، 2، ط.1أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ج.-3
، المؤسسة الحدیثة للكتاب 1إلیاس ناصیف موسوعة الوسیط في قانون التجارة، ج.-4

.2008لس، لبنان، طراب
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 2إلیاس ناصیف، موسوعة الوسیط في قانون التجارة، ج.-5

2008.
، 1النظریة العامة وشركات الأشخاص، ج.-بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة-6
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:الملخص

كخلاصة لبحثنا نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع مجموعة من الشركات دون الأخرى بأحكام 
الذي المصفىالتصفیة، إذ تتم هذه التصفیة عن طریق الممثل القانوني للشركات في هذه المرحلة وهو 

تحكمه عدة ضوابط قانونیة بحكم مركزه القانوني في الشركة، كما تقع على عاتقه مجموعة من الأعمال 
التمهیدیة والفعلیة التي لو تجاوزها قامت علیه مسؤولیة جزائیة اتجاه الشركة وتقررت علیه العقوبات 

الجزائري. والجزاءات المنصوص علیها في كل من القانون التجاري وقانون العقوبات

Résumé :

Comme un résume de nos recherches. nous constatons que le législateur
algérien a soumis un groupe denter prises a d’autre aux disposition de liquidation
est effectuée par l’intermédiaire de représentant légale de la société et est le
liquidateur qui est régi par des contrôles légaux de sa position dans l’entreprise.

Il a également un ensemble d’actes préliminaires et réelles qui, en cas
dépassement, out été criminellement responsables de la direction de l’entreprise et
ont été minés par les sanctions et pénalités precouse par la loi commercial algérien
et le loi pénal.
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